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  ةــــــــــالمقدِّم

وقد .  ، وحماية الحقوق والحريات إن فكرة القضاء ارتبطت دائما بفكرة العدالة

لقضاء ، وأضحى ا عرفت الحضارات منذ القدم تنظيمات قضائية استهدفت تحقيق العدالة

ضرورة لا بد منها لأي مجتمع إنساني يحتاج إلى الأمن والاستقرار وفض المنازعات 

، علاوة أنه يشكل عنصراً أساسياً من العناصر التي تقوم عليها  اتـوحماية الحقوق والحري

  . الدولة الديمقراطية

  

وقد جاءت الشريعة الإسلامية مؤكدة ومفصلة لحقوق الإنسان، فأكدت على حقه 

يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى " المساواة؛ فالناس في نظر الشريعة سواسية قال تعالى ب

 13سورة الحجرات أية رقم ( "وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله اتقاكم إن االله عليم خبير

ياة بما يعني قواعد واضحة لحماية حق الإنسان في الح القرآنية، وقد أرست الآيات  )

من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفسا " تحريم الاعتداء على حياته وجسده قال تعالى 

عا  ولقد جاءتهم رسلنا بغير نفس أو فساد في الأرضً فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جمي

، وأكدت على ) 32سورة المائدة أية رقم( "  سرفونثم إن كثيرا منهم  بعد ذلك  في الأرض لمبالبينات 

حقه بالحركة بما يعني تحريم حجز الحرية ، وكذلك الحال فيما أرسته من قواعد لحماية 

الملكية وحرية التعبير وما إلى ذلك من حقوق لا يتسع المقام في هذه الدراسة إلى الخوض 

  .فيها تفصيلاً 
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لح للناس رمت الشريعة إلى حمايتها ومنع ومن المعلوم أن هذه الحقوق هي مصا 

فجاء لذلك النظر إلى الشكل والطريقة التي يتم من خلالها توفير هذه . عليها الاعتداء

ليكون ميزاناً للعدل قال  إتباعهالحماية بما يحقق العدل، وكان القضاء هو النهج الذي تم 

ا بالعدل إن االله نعما إذا حكمتم بين الناس أن تحكموإن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و " ى ـتعال

،  وقد أكدت الشريعة الإسلامية  )58سورة النساء أية رقم( " إن االله كان سميعا بصيرايعظكم به 

يا أيها الذين آمنوا كونوا قواّمين الله " على أن تحقيق العدل واجب حتى مع العدو لقوله تعالى 

ئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا االله إن االله خبير بما شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شن

  ). 8سورة المائدة  أية رقم (  "تعملون

  

إن حق الإنسان في أن تعرض قضيته مدنية كانت أم جزائية على محكمة أصبح 

ة منخرطة في واحداً من الحقوق الأساسية التي تشكل التزاماً قانونياً وأخلاقياً على أية دول

الصادر عن الجمعية العامة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانالمجتمع الدولي، فقد أكد 

على قدم المساواة التامة  إنسانلكل " في المادة العاشرة منه  1948للأمم المتحدة عام 

مع الآخرين الحق أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، 

وقد أعيد التأكيد على  " ، وفي أي تهمة جزائية توجه إليه قوقه والتزاماتهللفصل في ح

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ) 14(هذا المبدأ في المادة 

1966.  
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باحترام بالغ تتطلب تنظيماً يتناسب مع  أحيطتويتضح من ذلك أن مهمة القضاء 

وفقاً للمواثيق الدولية فإن المبادئ التي يقوم عليها الدور الذي يضطلع به القضاء، و 

القضاء الصالح أو الرشيد تتمثل بضمان الاستقلال والنزاهة والكفاءة وفعالية النظام 

  .القضائي

  

؛ هي حقوق مقررة  وحمايتها بما في ذلك حق التقاضي الإنسانإن ضمان حقوق 

حاكماً أو  ، صغيراً أو كبيراً  ، مرأةالا تمييز فيها بين رجل و  الإطلاقعلى صورة  للإنسان

قائم على أن العدل حق للجميع وعلى قدم المساواة، وأن مهمة القضاء  محكوماً؛ فالأصل

في حماية الحقوق والحريات لا تخرج عن هذا الأصل، وعلى ذلك فإن القضاء المنصف 

نزال ‘عليه و هو الذي تقوم أحكامه وقراراته على أساس من النظر في الوقائع المعروضة

أو أعراقهم  الأشخاصحكم القانون عليها بحياد ونزاهة لا تختلف صورتها باختلاف جنس 

الأردنيون أمام ) " 6(أو أديانهم أو ألوانهم، وهذا ما أكد عليه الدستور الأردني في المادة 

والدين  القانون سواء لا تمييز بينهم  في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا  في العرق  واللغة

 ."  

  

ولهذا فإن النظر في سلامة الأحكام القضائية وصحتها ينظر إليها من خلال مدى 

التزام المحاكم بالمبادئ التي يقوم عليها القضاء الصالح وتطبيق القانون على أساس من 

احترام مبدأ المساواة؛ فاستقرار المجتمع وحمايته وتحقيق الرفاه الاجتماعي فيه لا يقوم إلا 
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تحقق مبدأ المساواة سواء من حيث الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن هذا  إذا

 . ، أو من حيث مدى احترام هذه المبادئ في الممارسة والتطبيق المبدأ

 

وإذ نلحظ أن القواعد القانونية الخاصة بالوظيفة القضائية في القضاء النظامي 

ي فإن معايير التقييم للأداء التي تنطبق على تنطبق بالتساوي على الرجل والمرأة، وبالتال

القضاة الذكور تنطبق على القضاة من الإناث، ولم يلحظ في التطبيق شكوى من تمييز 

بين المرأة والرجل في عملية التقييم، وإذا صح القول بوجود شكوى حول مدى التزام قضاة 

نية ومعرفتهم بطرق تطبيق التفتيش بالموضوعية في وضع تقاريرهم أو حول قدراتهم القانو 

  . آليات التقييم، فإن القضاة من الجنسين يتساوون في هذه الشكوى

  

علامات مضيئة  – الإنسانيةحقوق المرأة " وفي نطاق هذه الدراسة تحت عنوان 

 الإنسانهي حقوق  الإنسانيةيمكن القول أن حقوق المرأة " في أحكام القضاء العربي 

من أن المرأة في الوطن العربي والعالم هي طاقة أساسية في أي  انطلاقاً بصورتها العامة، 

مجتمع ومكون لا يمكن الاستغناء عنه، وحرمانها من مبدأ المساواة أو انتقاص حقوقها 

على الوجه الصحيح هو حرمان للمجتمع من طاقة هامة لا يتصور بدونها المجتمع الذي 

ك فإن تمكين المرأة في مجتمعها وتوفير تتكامل عناصره لتحقيق الرفاه الاجتماعي، لذل

والسياسية  الإنسانيةالضمانات التشريعية والقضائية التي تمكنها من اقتضاء حقوقها 

لاستكمال النظام ، وضرورة  أولاً  إنسانيةوالاقتصادية والاجتماعية يشكل ضرورة 

علة في المجتمع الديمقراطي في أي دولة ثانياً، وضرورة للاستفادة من كافة الطاقات الفا
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، للوصول إلى مجتمع متكامل ومتساوي وآمن ومستقر يساهم في بناء الحضارة  ثالثاً 

  . الإنسانيةهذا في الجانب النظري لموضوع حقوق المرأة  واستقرارها الإنسانية

  

أما في الجانب العملي والواقعي، فيمكن القول أن المرأة العربية ونتيجة لظروف  

ت سياسية مختلفة عانت على مر العصور أنماطاً من التهميش لدورها، اجتماعية واعتبارا

، أسفرت بصورة واضحة عن تخلف في هذه المجتمعات، وإبداعهاواستبعاداً لطاقاتها 

القضية على كافة  والنساء لطرح هذهلتشكل سبباً وقضية للمناضلين من الرجال 

التي تصيب  الأضراروء على المستويات الثقافية والسياسية والدولية، وتسليط الض

، والأثر المترتب على  المرأة عن الحياة السياسية والاقتصادية إقصاءالمجتمعات من جراء 

ذلك من حيث مشاريع التنمية وقصورها عن تحقيق أهدافها إذا قامت على إقصاء المرأة 

  .من مكوناتها البشرية أو تهميش دورها

  

جهود التي قادها نساء ورجال آمنوا بحق وأستطيع القول أن هذه النضالات وال 

بالحرية والمساواة أسفرت عن نتائج إيجابية كبيرة؛ لعل أهمها توفير الضمانات  الإنسان

التشريعية التي تضمن مبدأ المساواة كأساس لتمكين المرأة من المشاركة في بناء مجتمعها 

ع شريكها الرجل في تولي بأن تكون على قدم المساواة م الإنسانيوتطوره، وتأكيد حقها 

الوظائف والمناصب العامة والمشاركة في جميع القطاعات طالما قامت هذه المشاركة 

، وعلى ذلك فإن تسليط الضوء على الأحكام القضائية  والموضوعيةعلى أسس الكفاءة 

الدور الذي تلعبه السلطة القضائية في  إيضاحالمتصلة بقضية المرأة هدفها الأساسي 
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 " سيادة القانون "و ــالحقوق والحريات وتمكين مبدأ المساواة تحت عنوان رئيس هحماية 

وحرية التعبير وحق المشاركة  الإنسانيةالتي تعلو فيها قيم  الديمقراطيةالذي هو نهج الدولة 

  . لكافة مكونات المجتمع

  

ــ حقــوق "  :أتي إعــداد هــذه الدراســة فــي إطــار مرجعــي عــام للمشــروع المعنــون بـــو ي

ـــذي  .  "علامـــات مضـــيئة فـــي أحكـــام القضـــاء العربـــي:  المـــرأة الإنســـانية ذلـــك المشـــروع ال

  . ةـتشرف عليه منظمة المرأة العربي

  

وتكمن أهميّة هذا المشروع في أنَّه يسلِّط الضوء على الأحكام القضائية النوعيّة في 

هـذه المنظمـة، مجال حماية وضمان حقوق الإنسان للمرأة فـي الـدول العربيـة الأعضـاء فـي 

  . المملكة الأردنية الهاشمية:  ومنها

  

ويهدف هذا المشروع بصفة رئيسة إلى دعم ومساندة الأحكـام القضـائية النوعيـة فـي 

مجال ضمان وحماية حقـوق المـرأة، وكـذلك تحفيـز القضـاء العربـي علـى ممارسـات قضـائية 

  .اــبالتعميم والاقتداء بهتعدُّ جديرة 

  

مـــن خـــلال قـــراءة الأحكـــام القضـــائية المتعلِّقـــة بحقـــوق المـــرأة وتنطلـــق هـــذه الدراســـة 

الإنسانية، ومن ثمَّ عرضـها وتحليلهـا، وذلـك فـي إطـار اسـتقرائي، بحيـث تخـرج هـذه الدراسـة 

  .  تـــــعن الإطار التقليدي والتقني البح
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ن وبالنسبة للمملكة الأردنية الهاشـمية، نجـد أنَّهـا اختـارت الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـا

كخيــار لا رجعــة عنــه، وخطــى الأردن خطــوات كبيــرة وهامــة فــي مجــال حمايــة حقــوق المــرأة 

؛ وذلــك مــن خــلال التقــارير الصــادرة عــن العديــد مــن المنظمــات الدوليــة، كلجنــة  الإنســانية

، وغيرهـا مـن المنظمـات غيـر  حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحـدة، ومنظمـة العفـو الدوليـة

  .حقوق الإنسان، وبخاصة المرأةالحكومية المعنية ب

  

،  واحتــــرام حقــــوق المــــرأة الإنســــانية، وســــيادة القــــانونوأصــــبحت التعدُّديــــة السياســــية 

واستقلال السلطة القضائية من أهم ركائز النهج الـديمقراطي فـي الأردن، ولا أدلّ علـى ذلـك 

تـي جـاءت عليهـا من أنَّ التشريع الأردني من دستور وقوانين وأنظمة يتماشى مع المبادئ ال

المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسـان بصـفة عامـة، وحقـوق المـرأة 

  .الإنسانية بصفة خاصة

  

وتعزيزاً لهذا الاتجـاه التشـريعي، والتزامـاً مـن المشـرِّع الأردنـي بحمايـة وصـون حقـوق 

قيـات المعنيـة بحقـوق المـرأة، ومـن المرأة الإنسانية، فقد صادق الأردن على العديد من الاتفا

  -: أهمّها

، وتجـدر 2007اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة لسـنة  -1

مـن ) 15(م ـــبسـحب الـتحفُّظ علـى المـادة رقالإشارة هنا إلى أنَّـه صـدر قـرار 
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منشــور فــي الجريــدة الرســمية  (رأة ـبالتنقــل والســكن للمــ الاتفاقيــة والمتعلقــة

  .)2098 ص،  30/4/2009، تاريخ  4960عدد الأردنية، 

اتفاقية تعاون في مجـالات النهـوض بـالمرأة والأسـرة والطفولـة والمسـنين بـين  -2

 . 2007الأردن وتونس لعام 

 . 2006اتفاقية تعاون بين الأردن ومؤسسة المرأة للمرأة السويدية لعام  -3

 . 2002ة نــة لســـرأة العربيــة المــــاتفاقية إنشاء منظم -4

 . 1990ة ــلسن 1948) المرأة(لاتفاقية العمل ليلاً  1990بروتوكول  -5

 . 1967ة ـــرأة لسنــد المــز ضــإعلان القضاء على التميي -6

 . 1957ة ـة لسنـرأة المتزوجــة المـاتفاقية نيويورك بشأن جنسي -7

اتفاقيـــــة بشـــــأن اســـــتخدام المـــــرأة للعمـــــل تحـــــت ســـــطح الأرض فـــــي المنـــــاجم  -8

 .1935ة ـلسن) 45(م بمختلف أنواعها رق

  

، فهي تتطرَّق إلى مواضيع متعدِّدة وتشـمل كافـة النـواحي  هذه الدراسةوبالعودة إلى 

المتعلقــة بحقــوق المــرأة الإنســانية فــي الميــادين السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة 

،  ي الحريـة، والحـق فـ ، والحـق فـي المسـاواة الحق في الحيـاة:  والمدنية، ومن هذه الحقوق

، والحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون والحق في عدم التعـرُّض لأي  والأمن الإنساني

  . ، والحق في الصحة البدنية والعقلية شكل من أشكال التمييز
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  -: ، وهي وتقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئيسة

ـــــالمــــدخل الع:  القســــم الأول والتنظــــيم ) 2،  طــــار الدراســــةإ) 1ويتضــــمَّن هــــذا القســــم  ام ،ـ

القضائي المعمول به في الدولـة المعنيـة فـي هـذه الدراسـة، وهـي الأردن فـي 

الصــــعوبات والمعوقــــات التــــي واجهــــت ) 4،  منهجيــــة الدراســــة )3. دراســــتنا

  .إعداد هذه الدراسة

ـــتحليــل الأحك:  القســم الثــاني والقــرارات القضــائية، والنتــائج المستخلصــة منهــا، حيــث  ام ،ـ

  -: يشمل هذا الفصل المحاور الآتية

  . الأحوال الشخصية: أولاً  

  . ةــالحقوق المدني: ثانياً  

  . ةـالحقوق السياسي: ثالثاً  

  . الحقوق الاقتصادية: رابعاً 

  . الحقوق الاجتماعية: خامساً 

  . ةــالحقوق الثقافي: سادساً 

  .اتــللخاتمة والتوصيفسيخصص : القسم الثالثأمَّا 

ضمِّن هذه الدراسة ملحقات ومرفقات تتضمَّن صورة عـن الأحكـام والقـرارات سنُ هذا و 

  .القضائية موضوع الدراسة، والبطاقة الوصفية الخاصة لكل حكم وقرار

  

وهذا الجهد المتواضع نضعه بين أيدي المسؤولين في منظمـة المـرأة العربيـة، كـذلك 

، وحقوقيـون ناشـطون فـي الـدفاع عـن المهتمين بحقوق المرأة الإنسانية من قضاة، ومحامون
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حقوق المرأة الإنسانية بشكلٍ خاص، والأساتذة في كليات الحقوق وبخاصة من يتولَّى مـنهم 

ر حقوق الإنسان، وكذلك معاهد القضاء في الدول العربيـة ومـن ضـمنها المعهـد  تدريس مقرَّ

  . القضائي الأردني

  

ا يتَّفـــق مـــع متطلَّباتهـــا المتعلقـــة آملـــين أن نكـــون قـــد وفِّقنـــا بعـــرض تلـــك الدراســـة بمـــ

  .بقضايا حقوق المرأة الإنسانية
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  القســــم الأول 

  

 ـةالمدخــل العـــام للدراســ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : يقسم هذا القسم إلى أربعة موضوعات، وذلك على النحو الآتي
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  . ةـــــــــــار الدراســـإط:  أولاً 

  . ه في الأردنالتنظيم القضائي المعمول ب:  ثانياً 

  . ةــــــــــة الدراســمنهجيّ : ◌ً  ثالثا

  . الصعوبات والمعوقات التي واجهت إعداد الدراسة: رابعاً 

  

  .ـاً ـــــوسوف نتناول هذه الموضوعات تباع
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  ـة ـــار الدراســـــــــإط: أولاً   

  .منها إنَّ هذه الدراسة تتطلَّب التعريف بها، ومن ثمَّ بيان الأهداف المرجوّة   

  

  :ـة ـــــف بالدراســـالتعري

إنَّ هذه الدراسة تقوم على تحليل الأحكام القضائية النوعية في مجـال حمايـة حقـوق 

، وذلــك مــن خــلال اســتقراء هــذه الأحكــام وعرضــها ومناقشــتها لأردن المــرأة الإنســانية فــي ا

الإنســانية، وذلــك أوجــه الحمايــة القضــائية لحقــوق المــرأة توضــح بغيــة الخــروج بنتــائج عمليــة 

انطلاقاً من النهج العلمي التحليلي وليس مـن منطلـق تقنـي بحـت، وكـذلك فـإنَّ هـذه الدراسـة 

تهـــتمّ بصـــفة أساســـية بـــإبراز أهـــم الأحكـــام القضـــائية المضـــيئة التـــي أرســـت مبـــادئ قانونيـــة 

  .تصون وتحمي حقوق المرأة الإنسانية

  

  : ةـــــــداف الدراســأه

  : ةـــتحقيق الأهداف الآتي تسعى هذه الدراسة إلى

إيجاد الذاتية المستقلة للحماية القضائية لحقوق المرأة الإنسانية فـي مختلـف  -1

  . الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وغيرها

طــرح الحلــول ذات الصــلة بموضــوع الدراســة والاســتفادة مــن هــذا الطــرح فــي  -2

 .للأخذ بها اقتراح توصيات 
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دعــم ومســاندة الأحكــام القضــائية الأردنيــة النوعيــة فــي مجــال حمايــة حقــوق  -3

 . ةـــــالمرأة الإنساني

، والقضـاء الأردنـي بصـفة خاصـة علـى عامـة تحفيز القضاء العربي بصفة  -4

،  تصــون وتحمــي حقــوق المــرأة الإنســانيةالتــي ة القضــائيجتهــادات لاا إتبــاع

 . اـــــبه داءــم والاقتـتكون جديرة بالتعميبحيث 

 . زيادة الوعي بحقوق المرأة الإنسانية -5

اطلاع المسؤولين عن إنفاذ التشريعات والأجهزة القضائية على واقـع حقـوق  -6

 . المرأة الإنسانية

ــــع تطبيقهــــا  -7 ــــان واق ــــة المنصــــفة للمــــرأة، وبي ــــين النصــــوص القانوني ــــز ب التميي

 . القضائي

  

  التنظيم القضائي المعمول به في الأردن : ثانياً  

دُّ النظــام القضــائي الفعَّــال فــي أي دولــة حجــر الأســاس فــي تحقيــق رســالة الدولــة يعــ

 ، النَّاس وإرساء قـيم النزاهـة والمسـاواة وتكـافؤ الفـرص ، المتمثِّلة بإقامة العدل بين الأساسيّة

صَّ عليهــــا الدســــتور، وكفلتهــــا القــــوانين نــــته التــــي ابوالحفــــاظ علــــى حقــــوق المــــواطن ومكتســــ

  . رعيةوالأنظمة الم
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السـلطة القضـائية تتولاهـا  " علـى أنّ ) 27(المـادة  فـيالدسـتور الأردنـي،  وقد نصّ 

 المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك

" .  

  

لســنة ) 15(ويمثِّــل المجلــس القضــائي الأردنــي بموجــب قــانون اســتقلال القضــاء رقــم 

ـــد مـــع مجلســـيّ الأمـــة وتعديلاتـــه، قمّـــ 2001  (ة هـــرم الســـلطة القضـــائية فـــي الأردن، ويجسِّ

، مبــدأ الفصــل بــين الســلطات  ) الســلطة التنفيذيــة (، ومجلــس الــوزراء  ) الســلطة التشــريعية

  . الذي تقوم عليه الدولة الأردنية

  

  .وتمثِّل وزارة العدل الجهاز التنفيذي للنظام القضائي الأردني

  

مــــن الدســــتور ) 99(ى ثلاثــــة أنــــواع وفقــــاً لــــنص المــــادة والمحــــاكم فــــي الأردن علــــ

  : الأردني، وهي

  . ةــــالمحاكم النظامي -1

 . ةـــــالمحاكم الديني -2

 . ةــــالمحاكم الخاص -3

  

  : وتشمل المحاكم النظامية كلاً من

  ) .الصلح والبداية ( محاكم الدرجة الأولى  -

 ) .الاستئنــاف ( محاكم الدرجة الثانيـة  -
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 . قضائية في الأردن  سلطةـــز ، وهي أعلى محكمة التميي -

 .محكمة العدل العليا التي تتولَّى جهة القضـــاء الإداري  -

  

،  )  نظــاميون( جميــع قضــاتها و ذات الاختصــاص النــوعي المحــاكم  وهنــاك بعــض

  : هي

  .محكمة الجنايات الكبــــرى  -

 .صيانة أملاك الدولــة محكمة  -

 . اركــــم الجمـــمحاك  -

 . ةــــم الضريبـــمحاك  -

 .الأراضي والمياه  محكمة تسوية  -

 .محاكم البلديـــــــــات  -

  

غيــر القضــاة قضــاتها جمــيعهم أو بعضــهم مــن بفئــات معينــة وهنــاك محــاكم خاصــة 

  : ، مثل اميينالنظ

 .المجلس العالي لمحاكمة الوزراء  -

  . ن الدولــــةـــمحكمة أم -

 .ة ـــالمحاكم العسكريــــ -

 .ــة ـــــمحكمة الشرطـ -

 .ة ــــالمحكمة العمالية الخاص -
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  : وتشمل المحاكم الدينية كلاً من

  .المحاكم الشرعيـــة  -

 )مجالس الطوائف غير المسلمة ( المحاكم المحاكم الكنسية  -

  

  

  

فتشــمل كمـا أنّ هنــاك بعــض الــدوائر القضــائية والتـي تقــوم بأعمــال غيــر التقاضــي ، 

  : كلاً من

  

رقــم وهـو قـانون النيابـة العامـة ،  صـدر قانونـاً خاصـاً بهـا ، وقـد النيابـة العامـة   -

،  5034منشـــور فـــي الجريـــدة الرســـمية الأردنيـــة، عـــدد ( ،  2010ة ـــــلسن) 11(

  ) . 2983، ص 1/6/2010تاريخ 

) 14(رقـم قـانون إدارة قضـايا الدولـة بموجـب المنشئة إدارة قضايا الدولة،  دائرة  -

، تـــاريخ 5034 ، عـــدد  ســـمية الأردنيـــةمنشـــور فـــي الجريـــدة الر ( م 2010لســـنة 

 ) . 3052، ص1/6/2010

 .لدى محاكم البداية كاتب العـدل    -

 .لدى محاكم البداية دائرة التنفيـذ    -

  . المكتب الفني في محكمة التمييز   -
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بـه فـي الأردن، فـإن أمَّا بالنسبة للمبادئ التي يقـوم عليهـا النظـام القضـائي المعمـول 

ـــوانين قـــوانين التنظـــيم ال ـــةقضـــائي والق ـــة  الإجرائي ـــدعوى المدني التـــي تحكـــم ســـير إجـــراءات ال

  -: والعامة؛ توفر الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والتي نبينها على النحو التالي

  

  اواةـــــــالمسة و ــالمواجهدأ ــمب :  أولاً 

  

  ؟ ما هو مفهوم التقيد بمبدأ المواجهة

قــوق الواجــب الاعتــراف بهــا للإنســان ســواء كــان ذكــراً أم يُعــدُّ هــذا المبــدأ مــن أهــم الح

علــى سـائر أســاليب التمييــز فــي المعاملــة بــين الرجــل القضــاء  وهــو الأمــر الــذي يعنــي. أنثـى

ويشــمل هــذا . ، وكــذلك القضــاء علــى التمييــز بينهمــا فــي مجــال التعلــيمفــي العمــل ،  والمــرأة

  . المبدأ المساواة أمام القانون وأمام القضاء

  

إنَّ الأردنيـين  : "د أرست هذا المبدأ المـادة السادسـة مـن الدسـتور الأردنـي، بقولهـاوق

أمام القـانون سـواء، لا تمييـز بيـنهم فـي الحقـوق والواجبـات، وإنْ اختلفـوا فـي العـرق أو اللغـة 

كما كفل الدستور الأردني حـق الالتجـاء للقضـاء لجميـع المـواطنين دون تمييـز، ".  أو الدين

بـأنَّ المحـاكم مفتوحـة للجميـع ومصـونة مـن ":  ، بقولـه )101(ادة ـده نـص المـوهذا مـا أكَّـ

  . " التدخُّل في شؤونها
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   نـــــى درجتيــي علــدأ التقاضـمب:  ثانياً 

  

 (ة ــــــــويعنــــي أنَّ الأحكــــام والقــــرارات القضــــائية الصــــادرة عــــن محــــاكم الصــــلح والبداي

، وهـذه تُعـدُّ ضـمانة  ) الدرجة الثانية (م الاستئناف يتم استئنافها إلى محاك)  الدرجة الأولى

  .لصون وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة الإنسانية بصفة خاصة

  

  اـــــــة عليــة قضائيـود هيئـوج:  ثالثاً 

  

وهــي محكمــة التمييــز والتــي تتــولَّى النظــر فــي الأحكــام والقــرارات القضــائية الصــادرة 

ق من صحّتها ومدى مطابقتها لأحكام وبعض المحاكم الأخرى للتحقُ ناف عن محاكم الاستئ

محكمـة التمييـز محكمـة قـانون بحسـب الأصـل، وليسـت محكمـة أن باعتبار وذلك  ، القانون

  . موضوع

إنَّ محكمة التمييز توفِّر مزيداً من الضمانات القانونية لكفالة حقوق الإنسان، ومنها 

  . حقوق المرأة الإنسانية

  

  

  

  ي والإداريـــاء المدنـن القضـل بيـالفص:  رابعاً 
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ـــده نـــص المـــادة  ـــواع " : مـــن الدســـتور الأردنـــي بقولـــه) 100(وهـــذا مـــا يؤكِّ تعـــيّن أن

، وكيفية إدارتها بقانون خاص، على أن يـنص  المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها

  . "هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا 

  

إلـــى أنَّ المشـــرِّع الأردنـــي قـــد خطـــى خطـــوة إيجابيّـــة مـــن خـــلال  وتجـــدر الإشـــارة هنـــا

) 12(إنشــاء محكمــة خاصــة فــي القضــاء الإداري بموجــب قــانون محكمــة العــدل العليــا رقــم 

؛ ليؤكِّـد لنـا هـذا  ، وهذا يؤكِّد لنا التطوُّر النوعي في النظام القضـائي الأردنـي م1992لسنة 

قــانون ومؤسســات، وأنَّهــا دولــة المــواطنين جميعــاً دون النظــام أنَّ الدولــة الأردنيــة هــي دولــة 

، وتحقيـق المسـاواة والعدالـة وحمايـة  ، وهذا كلّه في إطار الالتزام بمبدأ سيادة القانون تمييز

  .الحقوق وصونها لجميع المواطنين رجالاً ونساءً دون تمييز

  

  اتـــــــة الجلســـدأ علانيّ ــمب:  خامساً 

  

ــــده  جلســــات  : "مــــن الدســــتور الأردنــــي بقولــــه) 101/2(المــــادة ص نــــوهــــذا مــــا يؤكِّ

المحاكم علنيـة إلاَّ إذا رأت المحكمـة أن تكـون سـريّة مراعـاة للنظـام العـام، أو محافظـة علـى 

  ". الآداب

  

فمــثلاً فــي قضــايا الأحــداث تجــري المحاكمــة ســراً حفاظــاً علــى خصوصــية وســلامة 

  .هذه الفئة
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بادئ التي يقوم عليها النظام القضائي الأردني، يحقِّق إنَّ هذا المبدأ باعتباره من الم

  . ضمانة أكيدة لحماية حقوق المرأة الإنسانية في المحاكمة العادلة

  

   اءــــــــلال القضـــدأ استقــمب:  سادساً 

  

القضـاة مسـتقلون " : مـن الدسـتور الأردنـي بقولـه) 97(وهذا ما يؤكِّـده نـص المـادة 

  ".هم لغير القانون لا سلطان عليهم في قضائ

  

ــد المــادة  المحــاكم مفتوحــة للجميــع " :  مــن الدســتور نفســه بــأنَّ ) 101/1(كمــا تؤكِّ

  ".ا ـــــي شؤونهــومصونة من التدخُّل ف

  

هذا ويُعدُّ المجلس القضائي الأردني صاحب الصلاحيّة القانونية فـي تعيـين القضـاة 

داب وإعـارة وترقيـة ونقـل ومسـاءلة وتأديـب والإشراف الإداري عليهم وما يتعلَّق بـذلك مـن انتـ

  .وإحالة على التقاعد

  

إنَّ مبـــدأ اســـتقلال القضـــاء يشـــكِّل ضـــمانة لحقـــوق المـــرأة الإنســـانية بصـــفة خاصـــة، 

ولحقوق الإنسان بصـفة عامـة، حيـث إنَّ القاضـي عنـدما يشـعر باسـتقلاله فـي قضـائه، فإنَّـه 



 

- 23 - 

تمييـز علـى أكمـل  دون لأساسـية للأفـرادوق والحريـات ايمارس ويقوم بمهمته في حماية الحق

  . وجه

  

ولعل القسم القانوني الذي يحلفه القضاة قبل توليهم المنصب القضائي ينطوي على 

قواعــد جامعــة تقــوم بهــا واجبــات الوظيفــة القضــائية وقواعــد الســلوك القضــائي والمنصــوص 

ت عليــه المــادة مــن قــانون اســتقلال القضــاء، بالإضــافة إلــى مــا نصــ) أ/15(عليهــا بالمــادة 

مـــن ذات القـــانون وقواعـــد مدونـــة الســـلوك القضـــائي والتـــي يمكـــن إجمالهـــا بالواجبـــات ) 18(

  : التالية

  

 . كـن والملــواجب الولاء للوط -1

 . دلــواجب الحكم بين الناس بالع -2

 . واجب القيام بتأدية واجبات الوظيفة -3

 . واجب الالتزام بالأمانة والإخلاص في تأدية العمل -4

 . يــلتزام بالصدق والشرف في السلوك القضائي والشخصواجب الا -5

 . يـل للقاضـل الموكـواجب تخصيص أوقات العمل الرسمي للعم -6

 واجب عدم التغيب أو الانقطاع عن العمل بدون موافقة المرجع المسؤول -7

  . يــــــل القضائـــرغ للعمــواجب التف -8

  ات ــــفــي قانون العقوبشرعية المبدأ :  سابعاً 

  

  : فقد أكد المشرِّع الأردني هذا المبدأ من خلال الأسس الآتية
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ـــده المـــادة  -1 ـــة، وهـــذا مـــا تؤكِّ ـــانون العقوبـــات ) 10(شخصـــية المســـؤولية الجنائي مـــن ق

  . الأردني

بمعنى أنَّه لا جريمة ولا عقوبة إلاَّ بنص في القـانون، وهـذا أيضـاً مـا مبدأ الشرعية،  -2

 .بات الأردني من قانون العقو ) 3(أكَّدته المادة 

ــده نــص المــادة  مبــدأ عــدم رجعيــة القــوانين الجنائيــة، وهــذا -3 مــن قــانون ) 103(مــا يؤكِّ

 . يــــــأصول المحاكمات الجزائية الأردن

  

وهــذا المبــدأ يــرد عليــه اســتثناءً هــو أنَّ القــانون الجنــائي يســري بــأثر رجعــي إذا كــان 

  . بات الأردنيمن قانون العقو ) 4(أصلح للمتهم، وذلك بموجب المادة 

  

  اءــــــــــــة القضـــــمجانيّ :  ثامناً 

  

، وأنَّ أفــراد الهيئــة  أنَّ مــن يلجــأ إلــى القضــاء لا يــدفع أجــور التقاضــيويقصــد بــذلك 

ــة ،  ، إلا أنَّ الرســوم القضــائية التــي تتقاضــاها المحــاكم القضــائية يتلقُّــون رواتــبهم مــن الدول

تعتبــــر مرتفعــــة وقــــد تشــــكل إخــــلالاً بالمبــــدأ وعلــــى وجــــه الخصــــوص فــــي القضــــايا المدنيــــة 

الدستوري أن المحاكم مفتوحة للجميع، حيث يشكل ارتفاع رسوم المحـاكم أحـد العوائـق أمـام 

  . حق اللجوء للقضاء
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ـــدَّ لنـــا فـــي هـــذا  أن بينـــا أنّ التنظـــيم القضـــائيوبعـــد  المعمـــول بـــه فـــي الأردن، فـــلا بُ

جـــاء لصـــالح المـــرأة و لمـــرأة الأردنيـــة، المجـــال أن نســـلِّط الضـــوء علـــى أمـــر مضـــيء بحـــق ا

الأردنيــة المناصــب القضــائية المتقدمــة كــرئيس محكمــة، والمتمثــل فــي تــولِّي المــرأة ، ةالأردنيــ

كذلك عيِّنت المرأة الأردنيـة باعتبارهـا قاضـية فـي محكمـة الاسـتئناف، وقاضـي فـي المحـاكم 

ه المناصـب، وعلـى وجـه ، ومدعي عام، ونائب عام، فـي الوقـت الـذي كانـت هـذ الاستئنافية

  .الخصوص النيابة العامة، حكراً على الرجال 

  

وهذا إن دلَّ على شيء، فإنَّـه يـدلّ علـى أنَّ الدولـة الأردنيـة منـذ تأسيسـها، تحـرص  

علــى صــون حقــوق المــرأة وتحقيــق المســاواة والعدالــة وتكــافؤ الفــرص بينهــا وبــين الرجــل دون 

ــن هج الــديمقراطي، ومــن أهــم علامــات الإضــاءة فــي تمييــز، وهــذا يُعــدُّ مــن أهــم ضــمانات ال

 دهـــا علـــى رأس محـــاكم الأحـــداث كقاضـــيتـــاريخ القضـــاء الأردنـــي بشـــأن المـــرأة، هـــو وجو 

امــرأة تحقِّــق أقصــى مــدى مــن التعامــل المبنــي علــى  داث، ذلــك أنَّ مجــرَّد كــون القاضــيأحــ

، إذ تفــوق المــرأة اللــين والحنــان للحــدث الجــانح، وحصــيلته رعايــة هــذا الحــدث وإعــادة تأهيلــه

  . الرجل في هذا المضمار الحسَّاس والبالغ الأهمية

  

إنَّ وصـــول المـــرأة الأردنيـــة إلـــى أهـــم المراكـــز فـــي القضـــاء الأردنـــي ولأوَّل مـــرّة بهـــذا 

  . الحجم، يضعها أمام مسؤوليّة كبيرة، لإثبات قدرات النساء وكفاءتهنَّ في تبؤّ هذه المواقع

  ة ــراءات المحاكمــي إجــمبدأ النزاهة ف: تاسعاً 
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والتــي " المحاكمــة المنصــفة"تتمثــل النزاهــة فــي إجــراءات المحاكمــة بتــوفير ضــمانات 

تعتمد على مجموعة من المبادئ الدسـتورية والقواعـد القانونيـة الأخـرى التـي تـوفر عـدداً مـن 

مبــدأ أصــل البــراءة فــي المــتهم وحقــوق الــدفاع، والضــمان  "الضــمانات تتمثــل فــي ضــمان 

لقضائي في المحاكمة الجنائية والمدنية، ولا عقوبة بغير حكم جزائي، وعلانيـة إجـراءات ا

 المحاكمة وسرعة الفصل في الدعوى، والمساواة أمام القضاء، وحماية الحرية الشخصية

" .  

  

أما الضمانات الأخرى للمحاكمة المنصفة فيمـا يتعلـق بـالإجراءات الجزائيـة، فنبينهـا 

  : على النحو التالي

  

  م ــــي المتهـراءة فــل البـدأ أصـمب: عاشراً 

 
ــدأ علــى غــرار  لــم يتضــمن الدســتور الأردنــي نصــاً صــريحاً يتعلــق بضــمان هــذا المب

الكثيــر مــن الدســاتير العالميــة، ومــا أقرتــه المواثيــق الدوليــة، ومثــال ذلــك الدســتور الأمريكــي 

لعـالمي لحقـوق الإنسـان لعـام والفرنسي والمصري والإيطـالي وغيرهـا، كمـا تضـمن الإعـلان ا

ــاً  : " هــذا المبــدأ 1948 ــاً حتــى تثبــت إدانتــه قانون كــل شــخص مــتهم بجريمــة يعتبــر بريئ

، إلا أنـه يمكـن القـول أن " بمحاكمة عادلة توفر له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه

ضــــمان احتــــرام هــــذا المبــــدأ فــــي إجــــراءات التقاضــــي فــــي النظــــام القضــــائي الأردنــــي يمكــــن 

الحريـة  : " والتـي قضـت) 7(استخلاصه مـن القاعـدة الدسـتورية المنصـوص عليهـا بالمـادة 

   . " الشخصية مصونة
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   ةـالضمان القضائي في المحاكم الجزائي: الحادي عشر 

 

إن استقصاء الجرائم وتتبع مرتكبيها تعتبر من الصـلاحيات المناطـة بالمـدعي العـام 

نطقته، ويعتبر قضاة النيابة العامة في الأردن جزءاً مـن الذي يترأس الضابطة العدلية في م

 "القضاء النظامي، وقد تضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية القواعد التي تؤكـد احتـرام 

وحـدد اختصاصـات المحـاكم النظاميـة فـي "  مبدأ الضمان القضائي في المحاكمة الجزائيـة

ئيـــة مـــن هـــذه الجهـــة ينســـجم مـــع قواعـــد الأمـــور الجزائيـــة، وقـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزا

  .الدستور التي حصرت حق القضاء في جميع المواد المدنية والجزائية بالمحاكم

  

  اعـــــــق الدفــان حــضم: الثانية عشر

  

أما عن ضمان حق الدفاع من الناحية الشخصية للمتهم أمـام المحـاكم فـإن قـانون أصـول 

مــن قــانون أصــول المحاكمــات ) 175(لمــادة المحاكمــات المدنيــة ضــمن هــذا الحــق بــنص ا

الجزائيــة بالنســبة للجــرائم الجنحيــة الداخلــة فــي اختصــاص محكمــة البدايــة، وضــمنها أيضــاً 

مــن ) 208(مــن ذات القــانون بالنســبة للجــرائم الجنائيــة، كمــا أن المــادة ) 232(بــنص المــادة 

الإعــدام أو الأشــغال ذات القــانون أفــردت نصــاً خاصــاً للمتهمــين فــي جــرائم معاقــب عليهــا ب

الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بموجبه يتوجب على المحكمة أن تعين للمتهم محامياً إذا 

لم يختار محامياً للدفاع عنه، وتتحمل خزينة الحكومة أجور المحامي الذي يعـيّن علـى هـذا 

  .يخمسمائة دينار أردن) 500(الوجه، والتي حددها القانون بمبلغ لا يزيد على 
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   ةــــمنهجية الدراس:  ثالثاً  

  . المنهج التحليلي، والتطبيقي، والوصفي: تقوم منهجية الدراسة على الجمع بين

ويقــوم بالأســاس علــى تحليــل الأحكــام والقــرارات القضــائية    : يـالمنهج التحليل -أ

النوعيــة فــي مجــال حمايــة وصــون حقــوق المــرأة الإنســانية 

ومن ثمَّ استخلاص النتـائج الصادرة عن القضاء الأردني، 

  .العملية منها

وعرضا من خلاله الاجتهادات القضائية في موضوع هذه    : المنهج التطبيقي -ب

الدراســة، وذلــك خــلال فتــرتين زمنيتــين همــا الفتــرة الزمنيــة 

-2001(، والفتــــــرة الزمنيــــــة مــــــن  )2000-1990(مــــــن 

، ومــن خــلال هــذا المــنهج تمكَّنــا مــن بيــان مــدى  )2010

ــأثي ر القضــاء الأردنــي فــي حمايــة وضــمان حقــوق المــرأة ت

الإنســـانية فـــي مختلـــف الميـــادين، ومـــن ثـــمَّ تســـليط الضـــوء 

علـــى الأحكـــام القضـــائية المضـــيئة التـــي شـــكَّلت علامـــات 

  . فارقة فيما يتعلَّق بحماية حقوق المرأة

ــل إلــى وضــع    : المنهج الوصفي -ج ومــن خــلال هــذا المــنهج نســتطيع أن نتوصَّ

فية خاصــة بكــل حكــم أو قــرار قضــائي يتعلَّــق بطاقــة وصــ

  .بحماية حقوق المرأة الإنسانية
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ــدة للأحكــام والقــرارات القضــائية  وســنقوم فــي هــذه الدراســة بعمــل بطاقــة وصــفية موحَّ

المضــيئة التــي شــكَّلت علامــات فارقــة فــي مســار الاجتهــاد القضــائي الأردنــي، أو تلــك التــي 

ق المـرأة الإنسـانية، ولربَّمـا ترتَّـب عليهـا تعـديل أو أرست مبادئ قانونية تصـون وتحمـي حقـو 

  . إلغاء نصوص قانونية كانت تميِّز ضد المرأة في الأردن

  

  : كما تمَّ الاعتماد في إعداد هذه الدراسة على الوسائل الآتية

  . إجراء مقابلات شخصية مع المعنيين بموضوع الدراسة -1

ول علــى آخــر وأحــدث الأحكــام أو مراجعــة المحــاكم النظاميــة والشــرعية بغيــة الحصــ -2

 . ةـــــرأة الإنسانيــالقرارات القضائية المتعلقة بحقوق الم

 

   الصعوبات والمعوقات التي واجهت إعداد هذه الدراسة:  رابعاً◌ً  

هــذه الدراســة مشــكلات ومعوقــات معينــة، تمثَّلــت بنــدرة وقلّــة  واجهتنــا أثنــاء إعــدادلقــد 

ـــم  الأحكـــام القضـــائية حـــول بعـــض مواضـــيع هـــذه الدراســـة؛ لكـــون أنَّ القضـــاء فـــي الأردن ل

يتعرَّض لها هذا من ناحية، يضاف إلى ذلـك أنَّ هـذه الدراسـة خرجـت عـن الإطـار التقليـدي 

  . والتقني لدراسات حقوق المرأة الإنسانية

أنَّ حقــوق المــرأة الأردنيــة قــد حظيــت بحمايــة  -برأينــا –ولعــلَّ مــا زاد الأمــر صــعوبةً 

مـع الاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة المتعلقـة بحقوقهـا، وهـذا يشـكَّل أهـم ضـمانة قانونية تنسـجم 

ــا يجعلهــا تحصــل علــى حقوقهــا فــي مختلــف الميــادين، وهــذا مــا  مــن ضــمانات حقوقهــا، ممَّ

نلمســه مــن خــلال التطبيــق العملــي علــى أرض الواقــع، يضــاف إلــى ذلــك، أنَّ حقــوق المــرأة 
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ضع لهيمنة كل دولة، إنما أصبحت أمراً دولياً يتجاوز حـدود الإنسانية لم تعد أمراً داخلياً يخ

المترتبــة علــى ذلــك، هــي أننــا لــم نجــد أحكامــاً الدولــة، يهــم المجتمــع الــدولي بأســره، والنتيجــة 

قضـــائية نوعيـــة فـــي مجـــال حمايـــة وضـــمان حقـــوق المـــرأة الإنســـانية فـــي الأردن فـــي بعـــض 

ـــادين، مثـــل السياســـية؛ لكونهـــا مـــثلاً تتمتَّـــع  بحـــق الانتخـــاب والترشـــح لعضـــوية مجلـــس المي

) الكوتـا(النواب، وتضمن قانون الانتخاب الأردني تطـور نـوعي يتمثـل بتحديـد مقاعـد للمـرأة 

إلى حقها بالحصول على عضوية مجلس النـواب علـى أسـاس المنافسـة مـع بـاقي  بالإضافة

  . المرشحين

  

وأثنــاء مراجعتنــا إلــى  ويضــاف إلــى المعوقــات التــي واجهــت إعــداد هــذه الدراســة، أنَّنــا

المحاكم الشـرعية للحصـول علـى أحكـام وقـرارات تتعلـق بـالأحوال الشخصـية، لـم نـتمكن مـن 

الحصول إلاَّ على المبـادئ المتعلقـة بالقضـايا الخاصـة بـالأحوال الشخصـية للمـرأة الأردنيـة، 

 دون الحصــول علــى تفاصــيل هــذه المبــادئ؛ وذلــك للحفــاظ علــى ســريّة المعــاملات الشــرعية

بطاقـــة وصـــفية خاصـــة  الأمـــر الـــذي حـــال دون قيامنـــا بإعـــداد. نظـــراً لتعلقهـــا بحرمـــة الأســـرة

كاملة لكل حكم أو قرار شرعي يتعلَّق بالأحوال الشخصية بشأن حقـوق المـرأة الإنسـانية فـي 

هذا الجانب، وإنما اقتصر الأمر على تعبئة بعض المعلومـات الـواردة فـي الأحكـام الشـرعية 

  .شارة إليها في هذه الدراسةالتي تمَّت الإ
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  القســـم الثانـــي

  

  تحليـل الأحكـام والقـرارات القضائيــة

  والنتائـج المستخلصــة منهــا
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سنتناول هذا القسم ضمن محاور متعدِّدة فيما يتعلَّق بالأحكام القضائية المضيئة 

  -: لآتيبشأن حماية وصون حقوق المرأة الإنسانية، وذلك على النحو ا

  ةــــفي الأحوال الشخصي: أولاً   

  ـةــفي الحقوق المدنيــ: ثانيـاً 

  ـةــفي الحقوق السياسيـ: ثالثـاً 

  ـةــفي الحقوق الاقتصادي: رابعـاً 

  ـةــفي الحقوق الاجتماعي: خامساً 

  ةـــفي الحقوق الثقافيــ: سادساً 

  

ن هـذه الدراسـة، ارتأينـا أن وقبل أن نتناول الموضوعات المدرجة تحت هـذا القسـم مـ

نمهِّــد لموضــوع هــذا القســم، وذلــك مــن خــلال الحــديث عــن المصــدر الأصــلي لحقــوق المــرأة 

  . الإنسانية بصفة خاصة، وحقوق الإنسان بصفة عامة
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  : دـــــــــتمهي

لا بُـدَّ لنـا مـن ،  نسـانية ضـمن الإطـار القضـائيقبل تنـاول موضـوع حقـوق المـرأة الإ

علــى  أكــدو الــذي  الإســلاميصــلي لهــذه الحقــوق ألا وهــو الــدين ر الأالحــديث عــن المصــد

   .و الأحاديث النبوية  القرآنيةحقوق المرأة من خلال العديد من الآيات 

  

فـي مقدِّمـة هـذه الحقـوق، فإنَّنـا نجـد الإسـلام يؤكِّـد ذلـك حـق المـرأة فـي الحيـاة  و يعد

ـــبقولــه تعال ــد( ى ـ ــب المعت ، وقولــه ) 190ســورة البقــرة، الآيــة رقــم (  ) ينولا تعتــدوا إن االله لا يح

كمـا ورد فـي ) . 68سـورة الفرقـان، الآيـة رقـم( ) ولا تقتلوا النفس التي حـرَّم االله إلاَّ بـالحق( : تعـالى

وفـي مقدِّمـة الحقـوق . القرآن الكريم آيات أخرى عديدة أضفت حماية فعَّالة علـى حـق الحيـاة

يهــا الاهتمــام فــي المواثيــق الدوليــة، هــي حريــة التفكيــر، والحريــات الأساســيّة التــي انصــبَّ عل

 )لكـم ديـنكم ولي ديـن( : والاعتقاد والتعبير، وجوهرها يكمن في الحرية الدينيـة فـي قولـه تعالـــى 

  ) . 6سورة الكافرون، الآية (

  

وبشأن الحقوق السياسية ، والدعوة إلى مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات التـي تهـمّ 

  ) . 38سورة الشورى، الآية رقم (  ) وأمرهم شورى بينهم( : له تعالىالناس قو 
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، فقـد سـاوى الإسـلام بـين بنـي البشـر، ومـا يؤكِّـد ذلـك الإسـلام أمَّا حق المساواة فـي 

يا أيُّها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إنَّ أكرمكم عند االله ( :  ىـقوله تعال

  ) . 13سورة الحجرات، الآية رقـــم (  ) قاكمأت

  

لا : (  هـوالسلام في خطبته في حجة الـوداع بقولـوأكَّد ذلك رسول االله عليه الصَّلاة 

  ) .فضل لعربي على أعجمي، ولا أعجمي على عربي إلاَّ بالتقوى 

  

، نجـد قـول الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام فـي خطبتـه  نـوفي مجـال الحـق فـي الأمـ

  ) .م نما دماؤكم وأموالكم حرام عليكـــإ: ( حجة الوداع في 

  

أمَّا فـي مجـال الحقـوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة، فنجـد تأكيـد الرسـول عليـه 

طلـب العلـم فريضـة علـى كـل مسـلم ومسـلمة : (  هـالصلاة والسلام حول حق التعليم في قول

.(  

  

ــا الجانــب الاقتصــادي ، فقــد أكَّــد الإســلا م علــى حــق الملكيــة والتعامــل العــادل بــين أمَّ

  ).188سورة البقرة، الآية رقم  ( ) ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل( : الناس كقوله تعالى
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 كما أكَّد الرسول عليه الصلاة والسلام على عدم جواز التأخُّر في دفـع الأجـر بقولـه

  ) .الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه اأعطو  : (

  

ب الاجتمــــاعي وحفاظــــاً علــــى اســــتقرار الأســــرة، وكونهــــا تشــــكِّل اللبنــــة وفــــي الجانــــ

الأساسيّة في بناء المجتمع، فقد أوصى الرسول الكريم في خطبته فـي حجـة الـوداع بالنسـاء 

  .خيراً 

  

، نخلــص إلــى نتيجــة مفادهــا أنَّ حقــوق الإنســان بشــكلٍ  مــن خــلال العــرض الســابق

الحضــارة الحديثــة، بــل إنَّ جــذورها تمتــدّ إلــى عــام وحقــوق المــرأة بشــكل خــاص، ليســت نتــاج 

جــوهر رســالة الإســلام وتشــكِّل جــزءاً كبيــراً مــن عقيــدة المســلمين ووجــدانهم منــذ مــا يزيــد عــن 

  .أربعة عشر قرناً من الزَّمان

  

سـم الثـاني، وذلـك علـى النحـو الآتــي وبعد هذا التمهيد، فإنَّنا سنتناول موضوعات الق

:  

  

  

  ـــة ـوال الشخصيــــالمرأة في مجال الأح ضائية المتعلقة بحقوقالأحكام الق: ◌َ  أولاً 
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يقصــد بــالأحوال الشخصــية مجموعــة العناصــر المتعلقــة بالوضــع القــانوني للشــخص 

بصــفته الخاصــة، وبعلاقتــه بأســرته والتــي يحكمهــا قــانون الدولــة التــي يــرتبط بهــا الشــخص 

لأحــوال الشخصــية الأردنــي وتعديلاتــه وبــالرجوع إلــى قـانون ا. ، أو الجنســية برابطـة الموطنــه

، نخلـص إلــى أنَّ 1976لسـنة ) 43(، والقـانون المـدني الأردنــي رقـم 1976لسـنة ) 61(رقـم 

  :الموضوعات التي تُعدُّ من الأحوال الشخصية هي 

  

  النســــب -3    الـــولادة -2    الــــزواج   -1

  الوصيـــة -6    النفقــــة -5     الحضانـــة   -4

  الولايــــة -9    الأهليّـــة -8    راثـــميال   -7

  الطــــلاق -10

  

المرأة في بعض مجـالات  وسنعرض تالياً أحكام قضائية بشأن صون وحماية حقوق

، وذلـــك ) 2010-2001(، و ) 2000-1990: (الأحـــوال الشخصـــية ضـــمن حقبتـــين همـــا

  .حسب متطلبات هذه الدراسة 

  

فـي مجـال الأحـوال ) 2000-1990(تـدة مـن الأحكام القضائية ضمن الحقبة المم   -أ

  ةـالشخصي

  ) ر ــــالمه( في مجال الزواج  ∗
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، ويحدَّد مقداره وشروطه في عقد الزواج وإلاَّ استحقت مهر  للمرأة الحق في المهر 

ــل يــدفع عنــد العقــد أو قبلــه المثــل ــل  ، ويمكــن أن يجــزَّأ المهــر إلــى مهــر معجَّ ، ومهــر مؤجَّ

، كمــا يســتحق عنــد الطــلاق أو الوفــاة ، أو عنــد صــدور  الــزوجويــدفع فــي أي وقــت برغبــة 

 حكم قضائي، ويمكن أن يكون المهر نقدياً أو عينياً كالذهب أو الأثاث حسـبما يـنص العقـد

، ويُعدُّ المهر المؤجَّل دينـاً فـي ذمّـة الـزوج لـه أولويـة علـى التركـة، ولا يُعـدُّ جـزءاً مـن حصـة 

  .الزوجة في الميراث 

  

ن قـانون الأحـوال الشخصـية مـ) 65إلـى  44مـن (على هـذا الحـق المـواد  وقد أكَّدت

  .ي الأردن

  

 38315قـم وفي هذا الصدد ، قضـت محكمـة اسـتئناف عمَّـان الشـرعية فـي قرارهـا ر 

يجـــوز للزوجـــة المطالبـــة : ( ، بأنَّـــه 18/1/1990تـــاريخ ) ة هيئـــة خماســـي(  1994لســـنة 

وأنَّ الـدفع مـن قبـل زوجهـا، بأنَّـه لـم يـدخل  بجميع توابع مهرها ولو لم يدخل بها زوجها،

 ةـبها ولذلك لا تستحق إلاَّ نصف توابع مهرها غيـر صـحيح ولا يتَّفـق والنصـوص القانونيـ

 . (   

  

هيئــــة  ( 39278/1995وفــــي حكــــم آخــــر للمحكمــــة ذاتهــــا قضــــت فــــي قرارهــــا رقــــم 

وى المســتأنفة حكــم المحكمــة الابتدائيــة بــرد دعــ : ( ، بــأنَّ 26/8/1995تــاريخ )  خماســية

على المستأنف عليه طلبها التفريق للإعسار عن دفع المهر المعجل لعدم اعتبار النكول 
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، ومخالفــاً للوجــه الشــرعي والأصــول  مــن أســباب الحكــم فــي هــذه الــدعوى غيــر صــحيح

  ) .القانونية، فتقرر فسخه بالأكثرية

  

   ـزواجــوفي مجال إثبات عقد الــ ∗

تــاريخ ) هيئــة خماســية( 37682/1994قرارهــا رقــم فقــد قضــت المحكمــة ذاتهــا فــي  

لا يشـــترط الكتابـــة لصـــحته ولا المكـــان ويثبـــت بالبينـــة الشـــرعية  : ( ، بأنَّـــه21/8/1994

  ) . ةـــــومنها شهادة الشهود، ولا ينحصر إثباته بالكتاب

  

  

  -:ي ـــما يل نستنتج الأحكامفي ضوء هذه 

حق المرأة الإنساني في المهر وفي  نَّ القضاء الشرعي في الأردن قد حمى وصانإ .1

قضـائياً ويبـرز الأثـر النـوعي لهـذه الأحكـام فـي أنهـا إعطائها الحق فـي المطالبـة بـه 

كرست مبدأً قانونياً منصوصاً عليـه فـي قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعية الأردنـي 

تنظــــر المحــــاكم " إذ تــــنص المــــادة الثانيــــة منــــه  وتعديلاتــــه 1959لســــنة ) 31(رقــــم 

المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز  -8.........: ...عية في المواد التالية الشر 

  .وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة 

الحــق فــي إثبــات عقــد الــزواج بكافــة وســائل الإثبــات، بمــا فيهــا وكــذلك أعطــى المــرأة  .2

 . نــشهادة الشهود والقرائ
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  زواج ــروط في عقد الوفي مجال حق المرأة في اشتراط ش  ∗

يحــق أن تشــترط الزوجــة علــى الــزوج عــدم زواجــه مــن أخــرى، أو أن تســكن فــي بلــد 

حــق ( ، أو أن تواصــل دراســتها، أو عملهــا، أو أن تحــتفظ بحقهــا فــي تطليــق نفســها  معــين

فقــد قضــت محكمــة اســتئناف  -، وغيــر ذلــك مــن الشــروط المشــروعة )الاحتفــاظ بالعصــمة 

: (  ، بـأنَّ 1/4/1996تـاريخ ) هيئـة خماسـية( 4033/1996هـا رقــم عمان الشرعية فـي قرار 

الحكــم بفســخ عقــد زواج تنفيــذاً للشــرط المــذكور فــي عقــد الــزواج المتضــمِّن بــأن تطلِّــق 

المدعية نفسها متى شاءت، وأنى شاءت وبموافقة الزوج على ذلك، ولها مطالبته بسائر 

لحصـول الـدخول بينهمـا اعتبـاراً مـن تـاريخ حقوقها الزوجية، وأنَّ عليها العدّة الشـرعية، 

تهـالحكم بناءً على الدعوى والتصادق والإق  رار، يُعدُّ صحيحاً، وقد صدِّق هـذا الحكـم لصـحَّ

. (  

مــن هــذا الحكــم نســتخلص أنَّ حــق اشــتراط شــروط فــي عقــد الــزواج لــيس حكــراً علــى 

لـزواج، وقـد تأكَّـد هـذا الرجال دون النساء، فللمـرأة كمـا للرجـل حـق اشـتراط شـروط فـي عقـد ا

الحــق مــن حيــث حمايتــه وصــونه باعتبــاره حقــاً إنســانياً للمــرأة مــن خــلال الاجتهــاد القضــائي 

المذكور، الذي أرسى لنا مبـدأ قانونيـاً يصـون ويحمـي حقـوق المـرأة الإنسـانية، ومـن ضـمنها 

  .هذا الحق 

  

   ـة ــــــال الحضانــــــي مجـف ∗
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ويســـتمر هـــذا الحـــق حتـــى ســـن البلـــوغ، كمـــا لهـــا  للمـــرأة الأم حـــق حضـــانة الأطفـــال،

وتأكيـــداً لحـــق المـــرأة الأم . الحـــق والمطالبـــة بنفقـــة الأطفـــال وبـــأجرة مســـكن، وأجـــرة حضـــانة

  .الإنساني في حضانة أطفالها 

  

فقد أكَّد الاجتهاد القضائي للمحاكم الشرعية الأردنيـة وفـي العديـد مـن القـرارات علـى 

الاجتهاد منسجماً مع النصوص القانونيـة التـي عالجـت حـق حق المرأة في ذلك، ويأتي هذا 

ـــى  145مـــن (الحضـــانة للمـــرأة فـــي ضـــوء المـــواد  ـــانون الأحـــوال الشخصـــية ) 166إل مـــن ق

، وبما أنَّ نطاق هذه الدراسة يخـرج منـه وضـع حقـوق المـرأة 1976لسنة ) 61(الأردني رقم 

قضــائية النوعيــة فــي مجــال فــي القــانون، وإنمــا يقتصــر علــى تســليط الضــوء علــى الأحكــام ال

حماية وضمان حقوق المرأة الإنسانية، لذلك فإنَّنا سنعرض لأهم الأحكام القضائية المتعلِّقـة 

  . بحق المرأة في الحضانة، ومن ثمَّ نبيِّن النتائج المستخلصة منها

  

ــــــــوفـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد قضـــــــت محكمـــــــة اســـــــتئناف عمـــــــان الشـــــــرعية بقرارهـــــــا رق م ــ

مــــن / 159المــــادة : ( ، بــــأنَّ 29/12/1990تــــاريخ ) اســــية هيئــــة خم(  32338/1999(

من كتاب شرح الأحكام للأبياني قد بيَّنتا أنَّ حـق /384قانون الأحوال الشخصية، والمادة 

،  الحضانة للنساء في هذه المرحلة من العمر، وأولادهـن بتلـك الأم، ثـمَّ مـن يليهـا مـنهنَّ 

ة رحمه االله، فلكل واحـدة مـن هـؤلاء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب أبي حنيف

النسوة إذا مسَّ حكم حقها في الحضانة، عنـدما تحقـق دورهـا فيهـا أن تعتـرض اعتـراض 
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مــن ) 162، 161(الغيــر علــى ذلــك الحكــم فــي ســن حضــانة النســاء المبــين فــي المــادة 

  . قانون الأحوال الشخصية

  

ــا الأب ة النســاء، أو إذا لــم ، فيــأتي دوره فــي الضــم بعــد أن تنتهــي مــدة حضــان أمَّ

فــي تلــك المــدة، ولــه فــي هــذه الحالــة أن يطلــب الضــم بــدعوى  توجــد صــاحبة حــق مــنهن

  ) . مستقلة مكتملة الشروط، ولا تسمح دعواه الاعتراضية

  

ــــدت المحكمــــة ذاتهــــا فــــي قرارهــــا رقــــم  هيئــــة (  32719/1991وفــــي حكــــم آخــــر أكَّ

ــع المــرأة مــن العمــل، الشــريعة الإســلا: ( ، بــأنَّ 21/3/1991تــاريخ ) خماســية  مية لا تمن

وكـون الحاضـنة موظفـة لا تسـقط أهليتهـا والاحتراف طلباً للرزق الذي هو عماد الحيـاة، 

؛ لأنَّ المعـــول عليـــه فـــي ســـقوط الحضـــانة هـــو ضـــياع الولـــد، وإهمالـــه ولـــيس للحضـــانة

الاحتــراف والعمــل، وإذا كانــت الحاضــنة تعمــل موظفــة وتخــرج مــن البيــت لــبعض الوقــت، 

اء خروجها يوجد من يصون الصغيرة، ويحافظ عليها فلا تسقط حضاتها لأنها تكـون وأثن

مأمونة على أبتها، صائنة لها مـن الضـياع والإهمـال، وقـد ثبـت فـي هـذه الـدعوى بـإقرار 

المستأنف عليه أنَّ الصـغيرة تبقـى عنـد جـدتها لأمهـا حـال ذهـاب والـدتها المسـتأنفة إلـى 

الحكـم بضـم الصـغيرة لوالـدها، ولتـوفير أسـباب الحكـم  عملها، لـذلك تقـرر المحكمـة فسـخ

فإنَّ محكمة الاستئناف قررت رد الدعوى لثبوت وجود الصغيرة عند مـن يصـونها ويحـافظ 

  ) .  عليها أثناء خروج والدتها لعملها
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ومــن الأحكــام القضــائية الشــرعية المضــيئة بحــق المــرأة فيمــا يخــص الحضــانة، مــا 

هيئـة خماسـية (  34216/1992ن الشـرعية فـي قرارهـا رقـم قضت به محكمة اسـتئناف عمـا

المرأة العمياء لا يسقط حقها في الحضانة إن أمكنها، وما  : (، بأنّ 25/4/1992تاريخ ) 

من أنَّه، لو كانت الحاضنة كثيرة الصلاة وقد استولت عليهـا صـحبة االله  نصَّ عليه أيضاً 

، نزع منها، لهذا كان علـى المحكمـة تعالى وخوفه، حتى شغلاها عن الولد، ولزم ضياعه

عليه توضيح دفعه بأنها غير أهل لحضانة البنات وتضـيع الابتدائية أن تكلِّف المستأنف 

ــدها لانشــغالها عــنهنَّ بشــؤونها ــربيتهن  الصــغيرات عن ــادرة علــى ت ــر ق الخاصــة وهــي غي

قبل سـؤال وصيانتهن، وأنها غير أمينة عليهن، حيث تهمل بالعناية والرعاية بهن، وذلك 

ة غيـر ـالمستأنفة عنه والفصل فيه، وبما أنَّها لم تفعل فقد كان الحكم برد دعوى الحضانـ

  ) . صحيح

  

ـــم  ـــدت المحكمـــة ذاتهـــا الاجتهـــاد الســـابق فـــي قرارهـــا رق ـــة (  39466/1995وأكَّ هيئ

إذا دفع المدعى عليه بعدم أهليـة طالبـة الحضـانة  : ( ، بأنَّه3/7/1995تاريخ ) خماسية 

  ).همالها بالصغير، فلا بد من ذكر أسباب الإهمال حتى يصار بالدفع ؛ لإ

  

تـــاريخ ) هيئـــة خماســـية (  40708/1996وقضـــت المحكمـــة ذاتهـــا فـــي قرارهـــا رقـــم 

حكــم علــى المدعيــة بتســليم الصــغيرة لزوجهــا مــن أجنبــي، وقبــل : (  ، بأنَّــه12/6/1996

وأصــبح الطــلاق بائنــاً فرفعــت  التنفيــذ طلقــت رجعيــاً مــن زوجهــا الأجنبــي وانتهــت عــدّتها،

دعوى بطلب منع المعارضة من الحضانة، لزوال السبب المانع، فاعترض المـدعى عليـه 
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على الصلاحية لأنَّ الدعوى لم ترفع في مكان إقامته، فقـررت المحكمـة صـلاحيتها لنظـر 

الــدعوى واســتؤنف الحكــم وصــدق لصــحته؛ لأنَّ المدعيــة تطالــب بــدعواها الاســتمرار فــي 

منع معارضة  "نة الصغيرة ومنع المستأنف من التعرض لها في ذلك، فهذه الدعوى حضا

  ) .هي دعوى حضانة من اختصاص المحاكم الشرعية كافة"  في الحضانة

  

ــ ، نخلــص إلــى  ةـوبعــد اســتعراض وقــراءة وتحليــل الأحكــام القضــائية الشــرعية السابق

  -:ة ـــالنتائج الآتي

  

بقة تطبيقــــاً عمليــــاً للنصــــوص القانونيــــة التــــي حمــــت حــــق المــــرأة تُعــــدُّ الأحكــــام الســــا  : أولاً 

الإنســـاني فـــي حضـــانة أولادهـــا، وقـــد ســـبق لنـــا أن أوردنـــا أرقـــام هـــذه النصـــوص فـــي 

  .ضوء قانون الأحوال الشخصية الأردني 

  

لقــد تضــمَّنت حيثيــات هــذه الأحكــام أمــوراً تفصــيلية تتعلــق بحــق الحضــانة وتــدعيمها   : ثانياً 

ء، ولم نورد هذه الحيثيات، وذلك لأننا سنقوم بإعـداد بطاقـة وصـفية لكـل الفقهابآراء 

  .اً بصورة كاملة عن هذه الأحكام ضمن ملحق هذه الدراسة مرفقحكم منها 

  



 

- 44 - 

أرست هذه الأحكام مبادئ قانونية تصون وتحمي حقوق المـرأة الإنسـانية فـي مجـال   : ثالثاً 

عليهـا، ضـمن الحقبـة  ي فـي الأردنالحضانة، وقـد اسـتقر الاجتهـاد القضـائي الشـرع

  .، وذلك حسب متطلبات هذه الدراسة ) 2000-1990(الزمنية الممتدة من 

  

  :ومن المبادئ التي أرستها هذه الأحكام   : رابعاً 

ي مـذهب حق الحضانة للمرأة مصون ضمن الترتيب المنصوص عليه فإنَّ  - أ

  .ه االله الإمام أبي حنيفة رحم

 . ة طلباً للرزق لا يسقط أهليتها للحضانةإنَّ العمل واحتراف المرأ -  ب

إنَّ المرأة وإن كانت عمياء، فإنَّ حقها لا يسـقط فـي الحضـانة طالمـا أمكنهـا  - ج

  .الحفظ والرعاية للمحضـون 

للقضــاء الشــرعي، مصــون، وأنَّ دعــوى الحضــانة  إنَّ حــق المــرأة فــي اللجــوء -  د

  .من اختصاص المحاكم الشرعية الأردنية كافة 

  

  ة ــــــال النفقــــــــي مجــف ∗

ــــة،  ــــاريخ  وإن كانــــت ذات مــــال، ولا يحكــــم بالنفقــــة إلاَّ للمــــرأة الحــــق فــــي النفق مــــن ت

المطالبــة القضــائية بهــا، وللمــرأة فــي حالــة عســر الــزوج أن تســتدين النفقــة علــى حســابه، كمــا 

أي لهــا المطالبــة بنفقــة الأطفــال إذا كــانوا فــي حضــانتها، وأن تطالــب بالنفقــة والــد الــزوج أو 
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ولكـن لا تسـتحق النفقـة إذا . ، أو إعسـاره، أو وفاتـه من المكلفين بالإعالة عند غيـاب الـزوج

  .كانت تعمل خارج البيت دون موافقة الزوج الصريحة أو الضمنية 

  

مـن قـانون الأحـوال الشخصـية الأردنـي ) 82إلـى  66من (وقد أكَّد هذا الحق المواد 

.  

لاجتهاد القضائي للمحاكم الشـرعية الأردنيـة علـى وتطبيقاً لهذه النصوص، فقد أكَّد ا

  .صون وحماية حق المرأة الإنساني في النفقة 

  

، قضـــــت محكمـــــة اســـــتئناف عمـــــان الشـــــرعية فـــــي قرارهـــــا رقـــــم  وفـــــي هـــــذا الصـــــدد

ــــة خماســــية( 34165/1992 ــــأنَّ 9/4/1992تــــاريخ ) هيئ إبــــراء المســــتأنف عليهــــا : ( ، ب

تي مسكنهما، وحضـانتهما إبـراء غيـر صـحيح؛ للمستأنف من نفقة ولديه منها، ومن أجر 

ــه معلــق بشــرط طلبهمــا لحضــانتهما وتمكينهــا مــن مشــاهدتهما مــرة فــي كــل أســبوع،  لأنَّ

  ) .وتكون المستأنف عليها محقة في طلب النفقة

  

تـاريخ ) هيئـة خماسـية (  39939/1995كما قضت المحكمـة ذاتهـا فـي قرارهـا رقـم 

ج نفقة زوجته عن مدة مستقبلة ثـم ماتـت، أو طلقـت إذا عجل الزو : ( بأنَّه 13/1/1996

قبل مضي المدة فلا يرجـع عليهـا بشـيء؛ لأنَّهـا صـلة منـه لزوجتـه اتصـلت بـالقبض فـلا 

رجــوع فيهــا كالهبــة، ولا رجــوع فيمــا يهبــه الــزوج لزوجتــه، والعبــرة بوقــت الهبــة لا بوقــت 

  . )لأنَّ الزوجية من موانع الرجوع في الهبة : الرجوع
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  -:ي ـــــما يل ، يتضح لناالحكمين الصادرين عن القضاء الشرعي هذين  من خلال

ــد علــى حمايــة وصــون حــق المــرأة الإنســاني فــي  إنَّ  .1 القضــاء الشــرعي الأردنــي قــد أكَّ

  .النفقة 

ال الشخصــية مــن قــانون الأحــو ) 35(بــنص المــادة إنّ الحكمــان يتفقــان مــع مــا جــاء  .2

والتــــي جــــاء نصــــها (    ) انون رقــــم المعــــدل بالقـــ 1976لســــنة ) 61(الأردنـــي رقــــم 

واضحاً بخصوص حق المرأة على الزوج في النفقة ، وبذلك فإنّ هذين الحكمـين قـد 

كرسا مبدأ قانونياً استقر العمل بموجبـه أمـام المحـاكم الشـرعية فـي القضـايا المتعلقـة 

 .بالنفقة 

عية نفية ، والشافمهور الفقهاء من الحإنّ الحكمان كرسا رأياً فقهياً متفق عليه بين ج .3

  .، والحنابلة ، والمالكية 

  

هــذا وأكــدت محكمــة التمييــز بصــفتها الحقوقيــة علــى احتــرام القــرارات الصــادرة عــن 

المحــــاكم الكنائســــية قبــــل اعتنــــاق الــــزوج الديانــــة الإســــلامية، حيــــث قضــــت فــــي قرارهــــا رقــــم 

قـــــم رد التمييـــــز وتصـــــديق حكـــــم محكمـــــة الاســـــتئناف ر  31/8/1992تـــــاريخ   496/1992

الـزوج المسـيحي الـذي طلـق زوجتـه المسـيحية بعـد اعتناقـه  بـإلزام، الذي قضى 115/1992

عن الضرر الذي أصابها من جراء ذلك اذا كان ناتجاً عـن تعسـف الـزوج  الإسلاميةالديانة 

عليهــا  والإنفــاقزوجهــا لهــا  إعالــةلأن الزوجــة المســيحية تكــون قــد حرمــت بعــد الطــلاق مــن 

اج بــين المســيحيين يجعــل رابطــة زواج المســيحيين رابطــة أبديــة وهــذا باعتبــار أن عقــد الــزو 

  ".الشخصية للطائفة المسيحية الأحوالمستفاد من قواعد 
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  ـــي ـن الشرعـال المسكـــي مجــف ∗

للمـــرأة الحـــق فـــي مســـكن شـــرعي مســـتقل، تتـــوفَّر فيـــه الشـــروط الشـــرعية وفقـــاً لحالـــة 

  .طفال، وإن كانت مطلقةالزوج، كما تستحق أجرة مسكن عند حضانة الأ

  

 من قانون الأحـوال الشخصـية الأردنـي) 159، 37، 36: (وقد أكَّد هذا الحق المواد

.  

  

، قضت محكمة التمييز الأردنيـة بصـفتها الحقوقيـة فـي قرارهـا رقـم  وفي هذا المجال

ـــاريخ ) هيئـــة عامـــة (  220/1997 ـــأنَّ  11/4/1995ت ـــي : ( ب ـــة الت مـــن حـــق الأم المطلق

ـا كـان هـذا الحـق ...ا الصغيرة المطالبـة بـأجرة سـكن لهـا، وللمحضـونةتحضن ابنته ، ولمَّ

راً شـرعاً، فـإنَّ علـى مـن يـدَّعي انتفـاء هـذا الحـق إثبـات أحـد أسـباب انتفائـه ولا تلـزم  مقـرَّ

  ). الحاضنة بإثبات عدم سقوط حقها هذا

  

في صون وحمايـة  وبهذا يتأكَّد لنا أنَّ القضاء الشرعي في الأردن، يُعدُّ حصناً منيعاً 

، ومـن ضــمنها حقّهـا فــي أن تتقاضـى أجــرة بـدل مســكن شـرعي عنــد  حقـوق المـرأة الإنســانية

  .حضانة أولادها
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وهنـــا يتضـــح لنـــا الأثـــر النـــوعي والعملـــي المترتـــب علـــى تطبيـــق الأحكـــام الخاصـــة 

  -:التالية بحضانة الأم لأبنائها أمام القضاء الشرعي من خلال المبادئ 

  

 الحضــــانة للمــــرأة مصــــون ضــــمن الترتيــــب المنصــــوص عليــــه فــــي إنَّ حــــق   . 1

  .الإمام أبي حنيفة رحمه االله  مذهب 

 .يسقط أهليتها للحضانة إنَّ العمل واحتراف المرأة طلباً للرزق لا  . 2

إنَّ المرأة وإن كانت عمياء، فإنَّ حقها لا يسـقط فـي الحضـانة طالمـا أمكنهـا   . 3

  .الحفظ والرعاية للمحضـون 

إنَّ حــق المــرأة فــي اللجــوء للقضــاء الشــرعي، مصــون، وأنَّ دعــوى الحضــانة   . 4

  .ة ــــمن اختصاص المحاكم الشرعية الأردنية كاف

تأكيـــد الأحكـــام القضـــائية علـــى وجـــوب أجـــرة المســـكن للحاضـــنة هـــو حاجـــة   .5

ملحة وضرورية لها وإن تركت المسكن الذي تسكنه هي وأولادها فهـذا لـيس 

ة مسكن الحضانة عنهـا وعـن مـن تحضـنه مـن أبنائهـا سبب كافي لقطع أجر 

.  

ــا بتســليط الضــوء ــ وبعــد أن قمن ة ، علــى بعــض الأحكــام القضــائية الشــرعية النوعي

-1990(ي فــي الأردن خــلال الحقبــة الزمنيــة الممتــدة مــا بــين التــي أصــدرها القضــاء الشرعــــ

ت الأحــوال ، فــي مجــال حمايــة وضــمان حقــوق المــرأة الإنســانية فــي بعــض مجــالا) 2000

الشخصــــية، ومــــن ثــــمَّ عرضــــها، وقراءتهــــا، وتحليلهــــا، خلصــــنا إلــــى نتيجــــة مفادهــــا أنَّ هــــذه 

أحكامـــاً قضـــائية مضـــيئة فـــي مســـار الاجتهـــاد القضـــائي الشـــرعي  -بحـــق –الأحكـــام تُعـــدُّ 
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الأردنــي، كمــا أنَّهــا أرســت مبــادئ قانونيــة تصــون وتحمــي حقــوق المــرأة فــي بعــض مجــالات 

ما أنَّ هذه الأحكام، تؤكِّد لنا أنَّ القضاء الشرعي يـدعم ويسـاند حقـوق الأحوال الشخصية، ك

  .المرأة الإنسانية من خلال ممارسات قضائية جديرة بالتعميم والاقتداء 

  

إن عدم إيراد أحكـام قضـائية شـرعية فـي بعـض الموضـوعات التـي تتناولهـا الأحـوال 

نَّ حقـــوق المـــرأة ضـــمن هـــذه الشخصـــية فـــي إطـــار دراســـتنا ضـــمن هـــذه الحقبـــة، لا يعنـــي أ

وغيرهــــا غيــــر مصــــونة، بــــل إنَّ قــــانون ) مثــــل النَّســــب، الميــــراث، الوصــــية ( الموضــــوعات 

الأحوال الشخصية الأردني قد وفَّر حماية قانونية للمرأة، إلاَّ أنَّها لم تثر بقضايا عملية أمـام 

  .القضاء الشرعي 

  

ة حقـــوق المـــرأة الإنســـانية فـــي وبعبـــارة أخـــرى نقـــول، إنَّ مـــن يطَّلـــع علـــى واقـــع حمايـــ

حمايـة فعَّالـة لهـذه  يجـد أنَّ القـانون قـد أوجـدالأردن وبخاصة في قانون الأحوال الشخصـية، 

  . الحقوق بحيث قلَّ لجوء المرأة إلى المحاكم في بعض المجالات التي ذكرناها آنفاً 

  

حـوال فـي مجـال الأ) 2010-2001(الأحكام القضائية ضمن الحقبة الممتـدة مـن    -ب

  ةـالشخصي

مــن خــلال رجوعنــا إلــى الأحكــام القضــائية الشــرعية الصــادرة عــن المحــاكم الشــرعية 

فـــي الأردن فـــي مجـــال حقـــوق المـــرأة الإنســـانية المتعلِّقـــة بـــالأحوال الشخصـــية ضـــمن هـــذه 

الحقبة، لم نجد إلاَّ القليل من هذه الأحكام التي تعرضت لحقوق المرأة الإنسـانية فـي بعـض 
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. وال الشخصــية، تلــك الحقــوق التــي كفلهــا قــانون الأحــوال الشخصــية الأردنــيمجــالات الأحــ

وهــــذا إنْ دلَّ علــــى شــــيء، فإنَّــــه يــــدلّ علــــى أنَّ حقــــوق المــــرأة الإنســــانية المتعلقــــة بــــالأحوال 

الشخصية مصونة ومحمية حتى ولو لم تعرض على القضاء طالما أنَّ المشـرِّع الأردنـي قـد 

لهــا بموجــب قــانون الأحــوال الشخصــية، وســنعرض لهــذه الأحكــام  وفَّــر حمايــة قانونيــة فعَّالــة

  :على النحو الآتي 

  

   زواجــفي مجال حقوق المرأة الناشئة عن عقد ال ∗

رة شرعاً وقانوناً للمـرأة فـي عقـد الـزواج، هـو حقّهـا فـي المهـر، وقـد  من الحقوق المقرَّ

مـا نـودُّ الإشـارة إلـى أنَّ المهـر تحدَّثنا عنه ضمن الحقبة الزمنية الأولى من هـذه الدراسـة، وإن

يُعــدُّ دينــاً فــي ذمــة الــزوج لــه أولويــة علــى التركــة فــي حــال وفاتــه، ولا يُعــدُّ جــزءاً مــن حصــة 

  .الزوجة في الميراث 

  

وتأكيـــداً علـــى ذلـــك، فقـــد قضـــت محكمـــة اســـتئناف عمـــان الشـــرعية فـــي قرارهـــا رقـــم 

ـــة ا: ( ، بـــأنَّ 7/11/2004تـــاريخ ) هيئـــة ثلاثيـــة( 2081/2004 ـــى ترك ـــة عل لحكـــم للمدعي

زوجهــا المرحــوم بمبلــغ أربعــة آلاف دينــار توابــع مهرهــا المعجــل المثبتــة لهــا بوثيقــة عقــد 

المـذكور عـن نفسـه وبصـفته وليـاً شـرعياً ) مسلم(زواجها منه في مواجهة المدَّعى عليه 

كمـة ، يُعـدُّ حكمـاً صـحيحاً، فتقـرر المح...على أحفاده القاصرين من ورثة ابنـه المرحـوم 

  ) .  تصديقه
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   يـــــــن الشرعــــال المسكــفي مج ∗

للمـــرأة الحـــق فـــي مســـكن شـــرعي، مســـتقل تتـــوفَّر فيـــه الشـــروط الشـــرعية وفقـــاً لحالـــة 

الـــزوج، وتأكيـــداً لهـــذا الحـــق، فقـــد قضـــت محكمـــة اســـتئناف عمـــان الشـــرعية فـــي قرارهـــا رقـــم 

ر طلـب المدعيـة للمسـكن يعتبـ : (، بأنَّـه9/5/2004تـاريخ ) هيئة ثلاثيـة (  1429/2004

الشرعي إذا لم يكن المسكن المطلوب عودتها إليه شرعياً هو مـن بـاب النفقـة، وهـو نـوع 

  ) . من نفقة السكن، فإنَّ هذا حق لهـا

   

تــــاريخ ) هيئــــة ثلاثيـــة (  349/2005كمـــا قضــــت المحكمـــة ذاتهــــا فـــي قرارهــــا رقـــم 

ـــه إذا كـــان الأمـــر كـــذلك،: ( ، بأنَّـــه17/1/2005 فـــإنَّ دفـــع المســـتأنف نشـــوز  وحيـــث إنَّ

ـا وأنَّـه تبـين مـن مطالعـة أوراق الـدعوى أنَّ المسـتأنف  المستأنف عليها يكـون مقبـولاً، أمَّ

عليها قد دفعت المستأنف المذكور بعدم أمانتها علـى نفسـها عنـده، وفـي سـكنه فـي بلـد 

عـادة غير إسلامي، لذلك فإنَّ المحكمـة تقـرر فسـخ الحكـم الصـادر لصـالح المسـتأنف، وإ 

  ) . الدعوى لمصدرها لإجراء الإيجاب الشرعي

  

   ةــــــــــال النفقـــــي مجـــف ∗

للمــرأة الحــق فــي النفقــة، وقــد تحــدَّثنا عــن هــذا الحــق ضــمن الحقبــة الأولــى مــن هــذه 

للمرأة في حالة إعسار الزوج عـن دفـع النفقـة المفروضـة لهـا .   ، فلا داعي للتكرار الدراسة

هـــا بحكـــم مـــن المحكمـــة، وفـــي هـــذا المجـــال قضـــت محكمـــة اســـتئناف عليـــه أن تطلـــب تطليق

: ه بأنّـ 17/11/2004تـاريخ ) لاثيـة هيئـة ث(  2223/2004م ــعمان الشرعية في قرارها رق
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يعتبر حكم المحكمة الابتدائية بتطليـق المدعيـة مـن زوجهـا الـداخل بهـا بصـحيح العقـد ( 

عن دفع النفقة المفروضة لها، يُعـدُّ  بطلقة رجعية واحدة، لإعسارهالشرعي المدعى عليه 

  . القانونيةحكماً صحيحاً موافقاً للوجه الشرعي والأصول 

  

  -:ويتضح لنا من الحكم السابق ما يلي 

الخاصــة بالنفقــة لإعســار الــزوج طبقــت المحكمــة وأكــدت علــى النصــوص القانونيــة   .1

  .وذلك عملاً بقانون أصول المحاكمات الشرعية 

المدعيــة عليــه فــي حــال إعســاره بــالتفريق بــين الــزوج وزوجتــه الحكــم ة أكــدت المحكمــ  . 2

  .عن دفع النفقة لها 

تأكيـــد المحكمـــة علـــى الوقـــوف إلـــى جانـــب المـــرأة وعـــدم الحكـــم بتفريقهـــا عـــن الـــزوج   . 3

للإعســار فــي حــال ثبــت يســار الــزوج واســتعداده للانفــاق عليهــا ودفــع مــا تــراكم عليــه 

  . من نفقة وارجاع الزوجة لعصمته

  

وفي قرار للمحكمة الكنسية اللاتينية البدائيـة أكـدت فـي علـى حـق المـرأة فـي النفقـة، 

الحكـم علـى الـزوج . 1: "بأنـه 22/10/2009تـاريخ  182/2009فقد قضت فـي قرارهـا رقـم 

 30/10/2009حتـى  23/7/2009بدفع النفقات الغير مدفوعة من تاريخ ...المدعى عليه 

المدعى عليه بدفع نفقة شهرية ابتداءاً من نهاية تشـرين الثـاني الحكم على . 2.... وقيمتها 

  " دينار 7000 مبلغ وقدره 2009
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إن الحكم بهذا المبلغ شكل علامة فارقة في المبالغ المصروفة لقضايا الاحوال 

  . ساسيالزوج بشكل أالشخصية تحديدا في قضايا الطلاق، بحيث اعتمد على مقدار دخل 

  

   ةــــــــــــنال الحضاـــي مجــف ∗

ره قـــانون الأحـــوال الشخصـــية  ـــاً لمـــا قـــرَّ للمـــرأة الأم حـــق طلـــب حضـــانة أطفالهـــا وفق

الأردنــي، وتأكيــداً لهــذا الحــق، فقــد قضــت محكمــة اســتئناف عمــان الشــرعية فــي قرارهــا رقــم 

ولمَّا كانت الأمانة كالعدالة لا  : (، بأنَّه23/11/2003تاريخ ) هيئة ثلاثية (  145/2004

، فــإذا أقــرَّ المســتأنف بوجــود أحــد الصــغار بيــد أمهــم فهــذا إقــرار بأهليتهــا لحضــانة تتجــزأ

الباقين، ولأنَّ الأصل في الحضـانة هـو رعايـة الصـغير والمحافظـة عليـه، وهـذا يتَّفـق مـع 

القاعدة الفقهية التي تنص على أنَّ الحضانة تدور مع مصلحة الصـغير، وجـوداً وعـدماً، 

وق ثلاثــة للصــغير وللحاضــنة وللــولي، فــإن تعــذَّر التوفيــق تقــدَّم ولأنَّ الحضــانة فيهــا حقــ

ر المحكمة تصديق الحكم   ) . مصلحة الصغير، لذلك تقرِّ

  

تــاريخ ) هيئــة ثلاثيــة(  2097/2004وقضــت المحكمــة ذاتهــا أيضــاً فــي قرارهــا رقــم 

دعــوى المســتأنف واضــحة ولكنهــا غيــر صــحيحة، وغيــر مقبولــة  : (، بــأنَّ 25/10/2004

إنَّ الدعوى لا تتضمن أسباباً قانونية تفقد المستأنف عليها حقها فـي حضـانتها : نلسببي

للصغيرة المذكور، فكمـا ذكـر المسـتأنف فـإنَّ المسـتأنف عليهـا تقـوم بوضـع الصـغيرة فـي 

دار حضانة أثناء ساعات دوامها، وأنَّ وضعها في الحضـانة لا يعتبـر إهمـالاً بحضـانتها، 

على مصلحة الصغيرة، ولا على علاجهـا، والسـبب الثـاني أنَّ عمـر  ولا تركاً لها، ولا يؤثر
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الصـغيرة هـو سـنة تقريبـاً وهــذا السـن بحاجـة إلـى حضــانة النسـاء، وهـو ممّـا لا يســتطيع 

  ) .الرجال القيام به 

  

: وفي مجال أجرة الحضانة، وأجرة مسكن الحضانة، فقد قضت المحكمة ذاتها، بأنَّ 

للصـغير وجـزء مـن نفقتـه، فـلا يسـوغ قطعهـا ، إلاَّ بمـا أجرة مسـكن الحضـانة هـي حـق  (

، إذ إنَّ منــاط فــرض  وجــود مســكن للحاضــنةتقطــع بــه نفقــة الصــغير، وزيــادة علــى ذلــك 

 أجرة المسكن هو احتياج الحاضنة للمسكن، وإنَّ سكنى الحاضنة مع محضونها في بيـت

يجــب عليــه أجــرة أهلهــا أو فــي مســكنهم هــو مــن قبيــل التبــرع لهــا بالســكنى، ولــيس لمــن 

مسكن محضـونها، والتبـرع لهـا بالسـكن لا يوجـب منعهـا مـن قـبض أجـرة المسـكن كاملـة 

ممن فرضت عليه، كما أنَّ للمتبرع أن يرجع عن تبرعه متى شاء، لذلك نقـرر الحكـم بـرد 

دعوى المستأنف طلبه قطع أجرة مسكن حضانة المثل المفروضـة عليـه، لـذلك فـإنَّ حكـم 

ر محكمــة ســحاب الشــرعي مــن هنــا يتضــح لنــا جليــاً الأثــر ) تصــديقه ة يُعــدُّ صــحيحاً فنقــرِّ

  -:ة والتي نوضحها بالمبادئ التاليــة النوعي للأحكام السابقة في مجال الحضان

  

قــد كــرس قاعــدة فقهيــة متفــق  23/11/2003إنّ الحكــم الأول الصــادر بتــاريخ  .1

والمالكيـة ، بـذلك عليها بين جمهور الفقهـاء مـن الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة 

ــا كانــت الأمانــة  (قــد أكــد وكــرس مبــدأً قانونيــاً وقاعــدة فقهيــة وهــي فــإنّ الحكــم  ولمَّ

كالعدالة لا تتجزأ، فإذا أقرَّ المستأنف بوجـود أحـد الصـغار بيـد أمهـم فهـذا إقـرار 

ـــة الصـــغير  ـــي الحضـــانة هـــو رعاي ـــاقين، ولأنَّ الأصـــل ف بأهليتهـــا لحضـــانة الب
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يتَّفق مع القاعدة الفقهية التي تنص علـى أنَّ الحضـانة والمحافظة عليه، وهذا 

تــدور مــع مصــلحة الصــغير، وجــوداً وعــدماً، ولأنَّ الحضــانة فيهــا حقــوق ثلاثــة 

للصــغير وللحاضــنة وللــولي، فــإن تعــذَّر التوفيــق تقــدَّم مصــلحة الصــغير، لــذلك 

ر المحكمة تصديق الحكم  )  تقرِّ

قد أرسى اجتهـاداً قضـائياً جديـدة  25/5/2004إنّ الحكم الثاني الصادر بتاريخ  .2

يتمثــل فــي عــدم معارضــة عمــل المــرأة مــع حقهــا فــي حضــانة أبنائهــا الصــغار ، 

ــا أنّ ووضــعهم لــدى حضــانة خاصــة أثنــاء ســاعات الــدوام  خاصــة إذا مــا علمن

الظــروف الاجتماعيــة والاقتصــادية التــي تمــر بهــا المــرأة العربيــة تتطلــب منهــا 

مجـرد عمـل الحاضـنة لا " يشـة ، وحيـث نـص المبـدأ العمل لتغطية تكاليف المع

يطعن في قيام حقها بحضانة ابنائها ما لم يثبت تعرض الصـغار بسـبب عملهـا 

 " .للضرر 

 إنّ الحكم الثالث والمتعلـق بـأجرة الحضـانة وأجـرة مسـكن الحضـانة يكـرس مبـدأ .3

   .قانونياً منصوص عليه في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية 

  

وفـــي حكـــم آخـــر قضـــت محكمـــة غـــرب عمـــان الابتدائيـــة بصـــفتها الجزائيـــة بتـــاريخ  

مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات  177وعمــــلاً بأحكــــام المــــادة ( : ، بأنـــه  17/6/2008

/ 291بجنحــة التعــدي علــى حريــة قاصــر بحــدود المــادة ....... الجزائيــة ، إدانــة الظنــين 

ــذات  ــه ب ــات الأردنــي والحكــم علي ــانون العقوب ــة أشــهر مــن ق ــالحبس مــدة ثلاث المــادة ، ب

  . )لوالدته الحاضنة ............. والرسوم وإلزامه بتسليم الطفل 
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وبرجوعنا إلى وقائع هذا الحكم ، نجد أنّ المشتكية هي تركية الجنسية، وأنّ الظنـين 

أردنـي الجنسـية، وبهـذا الحكـم فقـد انتصـر القضــاء الأردنـي إلـى حـق المـرأة الإنسـاني بغــض 

ر عن جنسـيتها فـي حضـانتها لأطفالهـا، خاصـة إذا مـا علمنـا أنـه قـد ثبـت للمحكمـة أنّ النظ

  .دون وجه حق ) والدته ( الطفل قد تمّ نزعه وخطفه من تحت يد حاضنته 

  

قضـائيةً ، نوعيـةً ،  وبرأينا فإنّ هـذا الحكـم الصـادر عـن القضـاء الأردنـي يعـدُّ سـابقةً 

عدُّ علامـة مضـيئة فـي أحكـام القضـاء الأردنـي فيمـا ، ومن ثم فإنّ هذا الحكم يفي مضمونها

  . حقوق المرأة الإنسانية يخص

  

محكمـــة غـــرب  حكمـــاً فريـــداً مـــن نوعـــه صـــدر عـــن –وفــي حكـــم قضـــائي يعـــدُّ برأينـــا 

وبموجبه حمـى حـق المـرأة الإنسـاني  12/7/2010بتاريخ الابتدائية بصفتها الحقوقية  عمان

م بحضانتها الشرعية ، وهـذه المصـلحة تتمثـل بحـق في الدفاع عن مصلحة أطفالها الذين ه

هــؤلاء الأطفــال فــي الحصــول علــى التعلــيم فــي المدرســة التــي تــرى الأم الحاضــنة أنهــا تــوفر 

هــنهم وتعمــل علــى صــقل تكــوينهم النفســي وقــد جــاء هــذا الحكــم ذلهــم الصــورة الايجابيــة فــي 

التـي  1989ية حقـوق الطفـل لسـنة استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاق

فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال ( : صـادق عليهــا الأردن، والتــي تـنص بقولهــا 

ســـواء قامـــت بهـــا مؤسســـات الرعايـــة الاجتماعيـــة العامـــة أو الخاصـــة أو المحـــاكم أو 
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 )ى السلطات الإدارية ، أو الهيئات التشريعية يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضل

.  

  

من الاتفاقية ذاتها والتـي ألزمـت الـدول ) 12(كما استندت المحكمة إلى نص المادة 

في اتفاقية حقوق الطفل باستطلاع آراء الأطفال فيما يمس حياتهم وقد جاء نـص  الأعضاء

  :هذه المادة بأنه 

  

صـة تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفـل القـادر علـى تكـوين آرائـه الخا   .1(( 

حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التـي تمـس الطفـل ، وتـولي 

  .آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه 

  

ــه فــي أي   . 2 ــل ، وبوجــه خــاص ، فرصــة الاســتماع إلي ــاح للطف ولهــذا الغــرض ، تت

أو هيئـة  ، أو من خلال ممثل إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل ، إما مباشرة

  )) .ة ، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني ملائم

  

سنداً لظـاهر البينـة المقدمـة وتحديـداً مـا ( : وقد جاءت حيثيات هذا الحكم ، بأنه 

وحجــة الحضــانة المقدمــة بالإضــافة ) 2010/ط/317(ورد بملــف الطلــب المســتعجل رقــم 

للمواد المتعلقة بحقـوق الطفـل المنصـوص عليهـا فـي اتفاقيـة حقـوق الطفـل ، وحيـث أنّ 

القضـاء المســتعجل يهــدف إلـى الحمايــة الوقتيــة دون المسـاس بحقــوق أطــراف النــزاع أو 
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مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة ) 32(الغيــر ، لــذلك تقــرر المحكمــة عمــلاً بالمــادة 

ان ، وتسـطير الكتـب من مدرسـة أكاديميـة عمــ) ن، ت( لتينالأردني وقف تنفيذ نقل الطف

  ...........) اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار 

  

يتضـــح لنـــا مـــن خـــلال هـــذا الحكـــم، أنّ القضـــاء الأردنـــي قـــد وفـــر حمايـــة قضـــائية 

، ذلـــك أنّ تنفيـــذ لأولـــى بالرعايـــة والحمايـــة المؤقتـــةللمســـتدعية، وطفلتاهـــا باعتبارهمـــا الجهـــة ا

لطفلتين من مدرستهما واستخدامهما كسلاح ضد أمهما يلحق الضرر بهما ويؤثر قرار نقل ا

، ومــن هنــا جــاء هــذا ومــن ثــم يــؤدي إلــى شــرخ فــي حياتهمــا ،ا العلمــيســلباً علــى تحصــيلهم

القــــرار المســــتعجل مــــن قاضــــي الأمــــور المســــتعجلة بوقــــف تنفيــــذ قــــرار نقــــل الطفلتــــين مــــن 

ــــدتهما ة لعلاقتهمــــا بالممدرســــتهما مراعــــاة لمصــــلحتهما الفضــــلى ومراعــــا ســــتدعية، وهــــي وال

  .وحاضنتهما

  

تــاريخ ) هيئــة ثلاثيــة (  1186/2005وقضــت المحكمــة ذاتهــا أيضــاً فــي قرارهــا رقــم 

ســبب أجــرة الحضــانة يــدور مــع وجــود الحــق فــي الحضــانة، وبمــا أنَّ  : (بـأنَّ  4/5/2005

انتها بينهـا وبـين الصغيرين لا زالا في حضانة المسـتأنف عليهـا والتعاقـد علـى أجـرة حضـ

المستأنف ثابت من الحكم بها، ولا تسقط هذه الأجرة ما دام المحضون بيد الحاضنة ولو 

تزوجــت بغيــر محــرم منــه؛ لأنَّهــا مقابــل عمــل وهــي الحضــانة، فمــا دام المحضــون بيــدها 

فتبقــى قائمــة فعــلاً بالعمــل الــذي اســتحقت عليــه الأجــر، لــذلك نقــرر رد دعــوى المســتأنف 

جرة حضانة المثـل المفروضـة عليـه للمسـتأنف عليهـا لقـاء حضـانتها لولديـه طلبه قطع أ
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كرست مبادئ قانونيـة من هنا يتضح لنا الأثر النوعي لهذه الأحكام فإنها ) تصديقه  ونقرر

وتـــمّ تطبيـــق هـــذه المبـــادئ فـــي العديـــد مـــن الحـــالات نـــصّ عليهـــا قـــانون الأحـــوال الشخصـــية 

  -:هذه المبادئ   المعروضة أمام المحاكم الشرعية ومن

  

علــى تطبيــق يبــرز الأثــر النــوعي لهــذه الأحكــام فــي تأكيــد القضــاء الشــرعي  .1

  .ه ـالنصوص القانونية الخاصة بأجرة المسكن للصغير ووالدت

تأكيـــد القضـــاء علـــى مبـــدأ أنّ ســـبب أجـــرة الحضـــانة يـــدور مـــع وجـــود الحـــق  .2

اضــنة بالحضــانة للصــغار فــلا تســقط هــذه الأجــرة مــا دام المحضــون بيــد الح

لأنّ الحضانة مقابـل عمـل فمـادام المحضـون بيـدها ولو تزوجت بغير محرم 

فتبقــــى قائمـــــة بالعمــــل الـــــذي اســــتحقت عليـــــه الأجــــر وهـــــو التربيــــة وخدمـــــة 

 .المحضون ورعايته 

  

   هــــفي مجال امتناع الزوج عن تطليق زوجت ∗

ــاً فــي طلــب المخالعــة يــتم  ، بــأن مــنح قــانون الأحــوال الشخصــية الأردنــي للمــرأة حق

إيقاع الطلاق مقابل تنازل الزوجة عن جميع الحقـوق الزوجيـة الماليـة، وذلـك فـي حـال عـدم 

التراضــي علــى الطــلاق بينهــا وبــين زوجهــا، وبغضــها الحيــاة الزوجيــة، وأنهــا لا تــأمن علــى 

ـــذلك تجـــد المـــرأة نفســـها مضـــطرة للجـــوء إلـــى طلـــب المخالعـــة مـــن المحكمـــة  نفســـها معـــه، ل

ومـن أجـل هـذه الحكمـة، نظـم المشـرع الأردنـي التفريـق للخلـع . عنهـاالشرعية؛ لدفع الضـرر 

  .في قانون الأحوال الشخصية
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وتأكيداً على هذا الحق، فقد قضت محكمـة اسـتئناف عمـان الشـرعية فـي قرارهـا رقـم 

لا ولاية للقاضي بتطليق زوجة  : (، بأنَّه6/6/2004تاريخ ) هيئة ثلاثية (  1263/2004

ئياً ، إلا عنــد امتناعــه مــن تطليقهــا بنفســه، فيكــون القاضــي نائبــاً مــن زوجهــا خلعــاً قضــا

، وهـذا "بحق القضاء وفصل الخصـومات بـين المسـلمين ودفـع الضـرر"عنه عند امتناعه 

لم يتوفر في الدعوى للتراضي بينهما على المخالعة، فلم يبقَ للمحكمـة إلاَّ الحكـم بإثبـات 

  ) .فقط المخالعة 

  

هـــذا الحكـــم تأكيـــداً علـــى تكـــريس الاجتهـــاد القضـــائي المتعلـــق لويبـــرز الأثـــر النـــوعي 

بالمخالعــة ، وذلــك فــي ضــوء النصــوص القانونيــة الناظمــة لهــذا الموضــوع فــي ضــوء قــانون 

  -:يتبين لنا ما يلي الأحوال الشخصية السابق 

  

التأكيد على أنه لا ولاية للقاضي بتطليق زوجة من زوجهـا مخالعـة إلاّ عنـد  .1

  .تطليقها بنفسه وحينها يكون القاضي نائباً  امتناع الزوج عن

التأكيــد فــي العديــد مــن الأحكــام أمــام القضــاء الشــرعي علــى المخالعــة وذلــك  .2

وقوفاً مـع المـرأة ودفاعـاً عـن حقهـا فـي حيـاة أسـرية هانئـة وإنهـا لا تلجـأ إلـى 

المخالعـــــة إلاّ بعـــــد أن تـــــبغض الحيـــــاة ولا ســـــبيل لاســـــتمرارها مـــــع الـــــزوج ، 

نفسها ألا تقيم حـدود االله معـه وأنـه رفـض الاتفـاق معهـا علـى وخشيتها على 
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افتــــداءً لنفســــها ولخلــــع الطــــلاق عنــــدها تتنــــازل الزوجــــة عــــن كافــــة حقوقهــــا 

 .المدعى عليه 

لســنة ) 36(لابــد مــن الاشــارة هنــا أنّ قــانون الأحــوال الشخصــية الجديــد رقــم  .3

من لفـظ  ألغى لفظ المخالعة وذلك حفاظاً على مشاعر الزوجة والأم 2010

  .داء ـــــــــالمخالعة واستبداله بلفظ التفريق للافت

  

   رــفي مجال حق المرأة الأم في مشاهدة الصغي    ∗

ســواء أكــان ( يحــق للمــرأة طلــب مشــاهدة الصــغير المحضــون لــدى الطــرف الآخــر 

، وتحدِّد المحكمة سـاعات المشـاهدة ومكـان المشـاهدة حسـب  )والده أو الجدين أو الجدتين 

وشــــروط ) الأب والجـــد لأب ( ، وحســـب شـــروط متســــاوية لـــلأم والـــولي  حة الصـــغيرمصـــل

  .الجد لأم والجدَّات بشكلٍ عامأخرى خاصة ب

  

 19/2003لشــرعية فــي قرارهــا رقـــم وتطبيقــاً لــذلك، قضــت محكمــة اســتئناف عمــان ا

كـم يعتبر حكم المشاهدة المطلـوب إلغـاؤه هـو ح: (، بأنَّه32/9/2003تاريخ ) هيئة ثلاثية(

نهــائي حــائز لقــوة الأمــر المقضــي بــه؛ لعــدم قابليتــه للطعــن بــالطرق العاديــة، فهــو لــذلك 

عنوان للحقيقة، ولا يجوز إلغاء ما قضى به، هذا من جهة، ومن جهة أخـرى فـإنَّ الحـق 

الذي قضى به وهو مشاهدة المستأنف عليها لإبنها الصغير من المستأنف هو حق غير 

  ) هب ة الصغير لتعلُّق حق الصغيرقابل للتصرُّف في غير مصلح
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ادئ ـويبـــرز الأثـــر النـــوعي لهـــذه الأحكـــام فـــي حـــق الأم بمشـــاهدة الصـــغير فـــي المبـــ

  -:التالية 

تأكيد القضاء الشرعي في الأردن علـى تطبيـق كافـة النصـوص القانونيـة التـي  .1

تخدم حقـوق المـرأة فـي الحـالتين الـزواج والطـلاق وهنـا حالـة مشـاهدة الصـغير 

  .الة التي تكون في الطلاق دائماً وهي الح

إنّ التراضــي علــى مشــاهدة الصــغير يقطــع كــل أســباب الاحتجــاج علــى مكــان  .2

مـــن المجلـــة العدليـــة ) 1556(وزمـــان مشـــاهدة الصـــغير وذلـــك عمـــلاً بالمـــادة 

ا ، تمّ مـن جهتـه فسـعيه مـردودٍ عليـه ـمن سعى في نقضٍ م( ة ـوالقاعدة الفقهي

 (. 

بــالحكم والرضــا بمشــاهدة الصــغير وذلــك مراعــاة رار لا يجــوز الرجــوع عــن الإقــ .3

لمصلحة الصغير لتعلق حق الصغير بالمشاهدة أكثر من أبويه ولأنّ مشاهدة 

الصغير هي في حقيقتها من أجل متابعته واختباره وإنّ المصـلحة فـي ذلـك لا 

ر ــــتعود على الأبوين فقط ومراعاة مشاعرهما إنما هي لمراعاةِ مشاعر الصغي

. 

يصـدر حكمـاً عـن القضـاء الشـرعي فـي منـع الأم مـن مشـاهدة الصـغير إذا  لم .4

كان بيد والده وهذا ما يؤكد لنا المراعاة التامة لحق الأم فـي مشـاهدة صـغيرها 

. 

ويبـرز الأثــر العملـي الرائــع لهـذه الأحكــام فــي تكـريس مبــدأ قـانوني ســرى عليــه  .5

هـــو عـــدم إجبـــار التطبيـــق العملـــي فـــي المحـــاكم الشـــرعية فـــي حـــق المشـــاهدة و 
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الحاضنة على نقل الصغير المحضون للمحكوم له ليراه في مكـان بعيـدٍ عنهـا 

، وإنمــا ينحصــر واجبهــا فــي تمكينــه مــن مشــاهدته ولــيس لــه أن ينــزع الصــغير 

من يدها ويسافر به من محل إقامتها المعتبر شرعاً إلى مكـان قريـب أو حتـى 

للإضــــرار بحقهــــا فــــي  بعيــــد حتــــى لا يتخــــذ الحكــــم بمشــــاهدة الصــــغير ذريعــــة

  .رها ــــمشاهدة صغي

وبعــد اســتعراض وقــراءة وتحليــل الأحكــام القضــائية الشــرعية الصــادرة عــن المحــاكم 

الشرعية في الأردن فـي مجـال حقـوق المـرأة الإنسـانية المتعلقـة بـالأحوال الشخصـية، ضـمن 

القضــــاء ، نخلــــص إلــــى نتيجــــة مفادهــــا، أنَّ ) 2010-2000(الحقبــــة الزمنيــــة الممتــــدة مــــن 

الشرعي يدعم ويساند حمايـة وضـمان حقـوق المـرأة الإنسـانية المتعلقـة بـالأحوال الشخصـية، 

المحــاكم كرســت اجتهــادات قضــائية اســتقرَّت عليهــا وفــي وجهــة نظرنــا فــإنَّ هــذه الأحكــام قــد 

  -:تمثلت في  الشرعية في الأردن

  

  .في حقها بالزواج دعم حق المرأة  .1

 .ى كل ما يترتب من حقوق في حال الطلاق دعم حق المرأة في الحصول عل .2

 .ا ـــدعم حق المرأة في حضانة أطفاله .3

 .دعم حق المرأة في مشاهدة صغارها والحفاظ على هذا الحق بكافة الأشكال  .4

 .لاق ـدعم حق المرأة في الحصول على مسكن شرعي وأجرته في حال الط .5

 .دعم حق المرأة في النفقة في جميع الأحوال  .6
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 .رأة في التفريق عن زوجها في حال امتناع الزوج عن الطلاق دعم حق الم .7

فــي العمــل والوقــوف إلــى جانبهــا فــي حــال كانــت حاضــنة للصــغار دعــم حــق المــرأة  .8

  .ة ــــوالتأكيد أنّ هذا العمل لا يتعارض مع حضانتها وأهليتها للحضان

  

دعــم وقبــل أن ننهــي هــذا الجانــب المتعلِّــق بــالأحوال الشخصــية، ومــدى مســاندة و 

ــهالنظــامي و القضــاء  ــا مــن الإشــارة إلــى إنجــاز  الشــرعي لحقــوق المــرأة في ــدَّ لن ــه لا بُ ، فإنَّ

ز دور القضاء الشرعي في دعم وحماية وصون حقـوق المـرأة الإنسـانية  تشريعي نوعي، يعزِّ

التي كفلها قانون الأحـوال الشخصـية الأردنـي، وهـذا الإنجـاز يتمثَّـل بصـدور قـانون الأحـوال 

، الـذي يشـكِّل نقلـة نوعيـة فـي تحقيـق الطمأنينـة  2010لسـنة ) 36(الأردنـي رقـم  الشخصـية

ونشــير هنــا إلــى أهــم الملامــح الرئيســة المضــيئة بحــق للمــرأة والطفــل والأســرة بكشــل عــام، 

  : لقانونالمرأة وصون وحماية حقوقها في هذا ا

  

ية فـــي القـــانون تـــمَّ الحـــرص فـــي القـــانون الجديـــد ألاَّ يكـــون هنـــاك أيّـــة عراقيـــل تشـــريع -1

  .لتحقيق مصلحة المرأة بأقصر الطرق وأيسرها 

بـــأنَّ عاشـــرة مـــن القـــانون إفهـــام المخطوبـــة فـــي مجـــال الـــزواج، فقـــد أوجبـــت المـــادة ال -2

خاطبهــا متــزوج بــأخرى؛ منعــاً لوقــوع الضــرر، وأوجبــت أيضــاً إعــلام الزوجــة الأولــى 

 .باً في ضياع حقوقهابعقد الزواج بعد إجرائه؛ كي لا يكون عدم علمها بالزواج سب

منه أنَّ عمـل الزوجـة لا يعتبـر ) 61(في مجال النفقة، فقد اعتبر القانون في المادة  -3

ورضـــي بـــه الـــزوج صـــراحةً أو  نشــوزاً مانعـــاً مـــن اســـتحقاقها للنفقـــة مـــا دام مشـــروعاً،

 .اً ضمن
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 ، حيــث جعلــت النفقــةتــمَّ اســتثناء المــرأة الحامــل مــن حكــم النشــوز فيمــا يتعلــق بالنفقــة -4

 .ـن هذه الحالة رعاية لحق الجني للحمل في

أخذ القانون بعدم وقوع الطلاق المضاف إلى المستقبل؛ حماية للمـرأة حتـى لا تبقـى  -5

، وفـي )أنـت طـالق بعـد سـنة(ول لهـا زوجهـا ، كـأن يقـ مهدَّدة بـالطلاق لمـرور الأيـام

ذلــك ضــرر نفســي لا تحمــد عقبــاه بخــلاف مــا كــان معمــول بــه فــي قــانون الأحــوال 

 .م 1976لسنة ) 61(الشخصية الأردني الملغي رقم 

أعطــى القــانون المــرأة الزوجــة قبــل الــدخول أو الخلــوة حــق طلــب التفريــق بينهــا وبــين  -6

زوجها عند امتناعه عن طلاقها، وذلك من خلال طلب الخلع قبـل الـدخول؛ مراعـاة 

 .لمصلحة المرأة والواقع الاجتماعـي 

التفريــق للإعســار بالنفقــة، أو الامتنــاع عنهــا  ألــزم القــانون الــزوج حــال نظــر دعــوى -7

تقديم كفالة لضـمان الوفـاء بالنفقـة المسـتقبلية فـي حـال اسـتعداده للإنفـاق أثنـاء نظـر 

 .الدعوى؛ ولذلك منعاً لتحايله على طلب الزوجة وحفظاً لحقها الشرعي في النفقة

،  رأةـقبـل المـخفَّف القانون من طلب وسائل الإثبات فـي دعـوى الشـقاق والنـزاع مـن  -8

فليس مطلوباً منها الإثبـات، وذلـك دفعـاً للضـرر عنهـا بخـلاف مـا كـان المعمـول بـه 

م ، حيـث 1976لسـنة ) 61(في ظل قانون الأحوال الشخصية الأردني الملغـي رقـم 

أعطـــى القـــانون القاضـــي الشـــرعي هـــو التحقُّـــق مـــن وجـــود الشـــقاق والنـــزاع بمـــا يـــراه 

 .مناسبـاً 

مـن أوجـه  جديـدعن زوجها في حالة أنَّ زوجها عقيم وهو وجـه للزوجة حق التفريق  -9

التفريق القضائي الذي استحدثه القانون لصالح الزوجة، فيما لا يحـق للزوجـة طلـب 
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التفريق إذا كانت الزوجة عقيمة؛ لتوافر فرصة الزواج الثـاني لـه، واسـتحدث القـانون 

 .زة الأمومة لديهاهذا الأمر مراعاة لمصلحة المرأة الزوجة، ومراعاة لغري

  

  

  

  

  

  ةـالأحكام القضائية في مجال حماية حقوق المرأة المدني: ثانياً 

  

لا شكَّ أنَّ النصوص الدستورية والقانونية تُعدُّ السياج الواقي لحقوق الإنسـان بصـفةٍ 

عامـة، ولحقـوق المــرأة الإنسـانية المتعلقــة بحقوقهـا المدنيـة، بصــفة خاصـة، وهــي التـي تكفــل 

توضِّح كيفية ممارستها، وتضع الضوابط لجهـة الإدارة وغيرهـا مـن السـلطات عنـد تنظيمها و 

  .مباشرة اختصاصاتها التي قد تقيِّد من إمكانية ممارسة تلك الحقوق

  

وتُعدُّ الرقابة القضائية على كيفية ممارسة الحقوق، جـوهر الإشـراف القضـائي ذاتـه، 

الحقـوق مـن النطـاق النظـري إلـى مجـال  والضمان الأكيـد لانتقـال الشـرعية فـي ممارسـة هـذه

التطبيق العملي، فلا قيمة للشرعية التي تعبِّر عنها نصوص الدسـتور والقـانون، إذا لـم تكـن 

  .هذه النصوص تتمتَّع بقوة الإلزام عن طريق القضاء، الذي يكفل التطبيق الفعَّال لها 

  



 

- 67 - 

ف بالحريـة الشخصـية، هذا ويطلق على الحقوق المدنية بالحقوق الفردية، أو ما يُعر 

ويقصد بها أن يأمن الشخص علـى نفسـه ومالـه وعرضـه، وأن ينتقـل داخـل الدولـة وخارجهـا 

  .دون قيود، وأن يمتنع الغير من دخول مسكنه إلاَّ في الأحوال التي يبيِّنها القانون

  

 حقها في الأمـن والسـلامة البدنيـة، والحـق: ومن ثمَّ فإنَّ الحقوق المدنية للمرأة تشمل

فـــي التنقـــل واختيـــار مكـــان الإقامـــة، والحـــق فــــي حرمـــة منزلهـــا، والحـــق فـــي حريـــة وســــرية 

  .المراسلات الشخصية

  

وبما أنَّ هـذه الدراسـة تتركِّـز فـي تسـليط الضـوء علـى الأحكـام القضـائية النوعيـة فـي 

مجـــال حمايـــة وضـــمان حقـــوق المـــرأة الإنســـانية، ومـــن ضـــمنها الحقـــوق المدنيـــة، فإنَّنـــا لـــن 

التنظيم التشريعي لحقوق المرأة المدنية في الأردن، وإنما سنقتصر على إيراد أهم نستعرض 

  .الأحكام القضائية المتعلقة بتلك الحقوق

  

   اــــــفي مجال حماية المرأة من العنف ضدّه      ∗

يقصـد بمصـطلح العنـف ضـد المـرأة، والـذي غالبــاً مـا يقـع فـي إطـار العنـف الأُســري 

، هـــو أي فعـــل  ، أو الأشـــخاص المقيمـــين عـــادة مـــع الأســـرة الأســـرةإذا وقـــع مـــن أحـــد أفـــراد 

، أو يحتمــل أن  دافعــه يــنجم عنــه، أو أن يشــكِّل الجــنس  عنيــف قــائم علــى أســاس الجــنس

، أو نفسية للمرأة بما في ذلـك التهديـد بـاقتراف  ، أو جنسية ينجم عنه أذى، أو معاناة بدنية
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التعسـفي مـن الحريـة ، سـواء وقـع ذلـك فـي إطـار  ، أو الحرمـان الإكراه ، أو مثل هذا الفعل

  .الحياة الخاصة الأسرية، أو تعلَّق بحقوقها في الحياة العامة

  

وقد ورد تعريف العنـف ضـد المـرأة فـي المـادة الأولـى مـن الإعـلان العـالمي للقضـاء 

كــانون أول  20علــى العنــف ضــد المــرأة، الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 

أي عنف مرتبط بنوع الجنس يـؤدِّي علـى الأرجـح إلـى وقـوع ضـرر " :  م، بأنَّه1993عام 

جسدي، أو جنسي، أو نفسي، أو معاناة للمـرأة بمـا فـي ذلـك التهديـد بمثـل تلـك الأفعـال، 

والحرمــان مــن الحريــة قســراً أو تعســفاً، ســواء حــدث ذلــك فــي مكــان عــام، أو فــي الحيــاة 

  ". الخاصة

  

) لمــن لــم تبلــغ ســن الرشــد ( علــى الــزواج أو التــزويج المبكِّــر  ويمكــن اعتبــار الإكــراه

خــارج إطــار القــانون، وكــذلك التــزويج لــدافع آخــر غيــر الــدافع الــذي يلبِّــي المقاصــد الشــرعية 

للزواج، عنفـاً أسـرياً؛ نظـراً لعـدم الأهليـة، وعـدم الرضـا بـالزواج وهـو ركـن مـن أركـان الـزواج 

ة الشخصـــية اللازمـــة لاتخـــاذ قـــرار اختيـــار الشـــريك، أو الصـــحيح، ونظـــراً لعـــدم تـــوفُّر الحريـــ

القبــول بــه، ونظــراً لمــا يســبِّبه ذلــك مــن أعبــاء نفســية، واجتماعيــة، وصــحية، ومــا قــد يصــيبها 

بســببه مــن ضــرر نفســي أو صــحي أو جنســي، ولــذلك نجــد أنَّ القضــاء الجزائــي فــي الأردن 

وق المــرأة الإنســانية فــي يــدعم ويســاند مــن خــلال أحكــام قضــائية نوعيــة تصــون وتحمــي حقــ

  .مجال حقوقها المدنية 
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وتطبيقـاً لــذلك، فقــد قضـت محكمــة التمييــز الأردنيـة بصــفتها الجزائيــة فـي قرارهــا رقــم 

إذا لم تقم المغـدورة بـأي عمـل  : (، بأنَّه1/8/2004تاريخ ) هيئة خماسية (  831/2004

بتهــا فــي رفــض غيــر محــق وعلــى جانــب مــن الخطــورة وكــل مــا حــدث هــي أنهــا أبــدت رغ

اقترانها بالزواج من ابن خالها، فإنَّ ذلك حق مشـروع لهـا ولا تنكـره الشـريعة ولا القـانون 

علــى الأنثــى مــن حيــث عــدم الارتبــاط بمــن لا ترضــى بــه زوجــاً لهــا ، وبالتــالي فــإنَّ قتــل 

المغـدورة نتيجـة رفضـها الاقتـران بـابن خالهــا وإبـداء رغبتهـا الاقتـران بشـخص آخـر تميــل 

فيه عدوان عليها، وعليه فإنَّ المتهم لم يكن واقعاً تحت سـورة غضـب شـديد، لحظـة إليه 

مـن قـانون  98قيامه بالاعتداء على المغدورة، ولا يستفيد من السند المخفف في المـادة 

  ) .العقوبات الأردني

  

   نــفي مجال حماية حق المرأة في حرمة المسك      ∗

كن واســتعماله وتغييــره مــع ملاحظــة أنَّ يقصــد بحرمــة المســكن، حريــة اختيــار المســ

حمايـــة الحــــق فـــي هــــذا المســـكن تنبــــع مـــن الشــــخص صـــاحب هــــذا المســـكن، ومــــن حريتــــه 

الشخصية؛ لأنَّ هذه الحماية تقوم على احترام الشخصـية، وليسـت علـى فكـرة الملكيـة، ومـن 

ون، وبالكيفيــة ثــمَّ فــإنَّ للمســكن حرمــة، فــلا يجــوز اقتحامــه إلاَّ فــي الأحــوال المبينــة فــي القــان

  .المنصوص عليها فيه 

  

وتأكيـــداً علـــى حمايـــة حـــق المـــرأة فـــي حرمـــة ســـكنها، فقـــد قضـــت محكمـــة التمييـــز 

ــــــة بصــــــفتها الجزائيــــــة فــــــي قرارهــــــا رقــــــم  تــــــاريخ ) هيئــــــة خماســــــية (  1260/2002الأردني
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إذا أخـرج المجنـي عليـه المتهمـة عـن هـدوئها، وأغضـبها وجعلهـا  : (، بأنَّـه28/1/2003

مهانة في بيتها، إذ إنَّ حرمة بيتها قد انتهكـت وأنهـا لا تسـتطيع حمايـة ابنتهـا، تشعر بال

ولا تستطيع حماية نفسها أصلاً، وبأنَّ المغدور لا يرتدع ممـا أفقـدها رشـدها وسـدَّ عليهـا 

وابنـه زيـد ... سبيل التفكير، فقامت بإحضـار المسـدس وأطلقـت منـه النـار علـى المغـدور

، وأنَّ النفس المهتاجـة لا تعـرف إلـى التفكيـر الهـادئ سـبيلاً، وهي في حالة هيجان شديد

وبالتالي فإنَّ المتهمة حينما أطلقت النار على المغدور وابنه زيد، كانـت فـي حالـة سـورة 

غضــب شــديد، نتيجــة فعــل غيــر محــق، وعلــى جانــب كبيــر مــن الخطــورة، أتــاه المغــدور، 

لتـي تبحـث فـي العـذر المخفـف تكـون ا 98والمجني عليه زيد، وعليه فـإنَّ شـروط المـادة 

  ) . متوافرة بحقها

 

   ةـــفي مجال حماية حق المرأة في الأمن والسلامة البدني      ∗

يُعدُّ حق الأمن مـن أهـم الحريـات الفرديـة، بـل يشـكِّل الحريـة الأساسـية التـي تضـمن 

  .وتكفل الحريات الأخرى

  

تها الجزائيـــة بقرارهـــا رقـــم وتطبيقـــاً لـــذلك، فقـــد قضـــت محكمـــة التمييـــز الأردنيـــة بصـــف

كـون سـلوك المجنـي عليهـا : ( ، بأنَّ 30/11/1994تاريخ ) هيئة خماسية (  457/1994

سيئاً أم لا، لا يؤثِّر على حقها في حماية القانون لها من أي اعتداء بما فيها اغتصابها 

  ) .بالإكراه والتهديد 
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تــــاريخ ) ماســــية هيئــــة خ(  453/1997وقضــــت المحكمــــة ذاتهــــا فــــي قرارهــــا رقــــم 

إذا تبيَّن أنَّ المغدورة أثناء أن كانت في بيت أهلها بعد أن طردهـا : ( ، بأنَّـه24/8/1997

زوجهــا لســوء ســلوكها، اقتادهــا شــقيقها المــتهم إلــى إحــدى الغــرف، وأخــذ يحــدِّثها عــن 

الشائعات المتعلقة بها، والمسدس بيده، ورغم أنها أقسمت له بـأنَّ هـذه الشـائعات كاذبـة 

ى الأرض ومن ثمَّ أطلق النار عليها وتوفيت، وبما أنَّه لا يوجد في ذلك ما فعها لتقع علد

يدعو للإثارة ليكون المتهم في سورة غضب، فإنه لا يستفيد من العـذر المخفـف بموجـب 

  ) . من قانون العقوبات الأردني 98المادة 

  

تــاريخ ) اســية هيئــة خم(  49/1998وأيضــاً قضــت المحكمــة ذاتهــا فــي قرارهــا رقــم 

مجــرَّد ســماع أقــوال عامــة، حــول ســلوك امــرأة مــا، لا يثبــت تــوافر : ( ، بــأنَّ 26/3/1998

وقيام هذا السـلوك وإلاَّ لأصـبح القتـل بإدعـاء العـذر القـانوني المخفـف متـوافر بنـاءً علـى 

  ).الشائعات والأقوال العامة، مما لا يجوز القبول به 

  

) ة ـهيئـة ثلاثيـ(  311/1993ي قرارهـا رقـم وفي حكم آخر، قضت المحكمة ذاتها ف

سورة الغضب، حالة نفسـية لا تنـتج أثـراً إلاَّ إذا كانـت فـي : (  ، بأنَّ 16/11/1993تاريخ 

، فإذا لم يثبت أنَّ المغدورة قد ارتكبت أي فعل مشين، وغير محق، فـإنَّ مجـرد ...عنفوان

ا ولـم يقتلهـا إلاَّ فـي اليـوم رؤيتها مع شخص في اليوم السابق لقتلها، واصطحبها شقيقه

مـن قـانون العقوبـات  98التالي، فإنَّ شروط العذر المخفف المنصوص عليها في المـادة 

  ) بحقه غير متوفرة 
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وهنـــا نلاحـــظ أنّ الأحكـــام القضـــائية الســـابقة قـــد أرســـت مبـــادئ قانونيـــة نـــص عليهـــا 

ات قضــائية اســتقر عليهــا قــانون العقوبــات الأردنــي ، ومــن ثــم تــمّ الاجتهــاد والخــروج باجتهــاد

القضاء في المحاكم الجزائية فـي الأردن بغيـة حمايـة حـق المـرأة الإنسـاني فـي مجـال الأمـن 

  -:والسلامة العامة وهذا ما نوضحه بما يلي 

التأكيــد علــى مبــادئ قانونيــة ســامية وذات أثــر نــوعي تمثلــت فــي حمايــة حــق المــرأة  .1

اصة ما تأكد في عدم اسـتفادة المـتهم الإنساني في مجال الأمن والسلامة العامة وخ

العقوبـات بـالرغم مـن سـلوك شـقيقته من العذر المخفف المنصوص عليـه فـي قـانون 

المشــين إلاّ أنّ هــذا لــيس عــذراً لقتلهــا بهــذه الطريقــة التــي تحمــل صــورة مــن العنــف 

  .رأة ـــــــالأسري القاسي الذي يوقع على الم

يعطـي عـذراً محـلاً لقاتـل زوجتـه أو شـقيقته لم يصدر في المحاكم الأردنيـة أي حكـم  .2

أو ابنتــه وهــذا مــا يؤكــد علــى وقــوف القضــاء الأردنــي إلــى جانــب المــرأة فــي الحفــاظ 

 .على أمنها وسلامة جسدها وحقها الإنساني في الحياة 

استقر الاجتهاد القضائي على أنّ إقدام أي جاني على قتل شقيقة أو زوجة أو ابنـه  .3

غير محق دون ثبوته على وجه اليقين لا يجعله يستفيد مـن  بناءً على شبهات لفعلٍ 

 .العذر المخفف 

 

  رـــية والقضائية للمرأة القاصنفي مجال الحماية القانو        ∗
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مـن ) التـي لـم تبلـغ سـن الرشـد القـانوني ( لقد حمى المشـرِّع الأردنـي المـرأة القاصـر 

ن قانون العقوبات، وذلك لغايـات م) 294/1(الاعتداء الجنسي عليها، وذلك بموجب المادة 

  .المحافظة على الأسرة، ومنع تفكك المجتمع

  

زت الحماية القانونية للمرأة القاصر بتطيقات قضائية نوعية تحمـي وتصـون  وقد تعزَّ

أحكامــاً قضـائية مضـيئة، جـديرة بــالتعميم  -بحـق –حقـوق هـذه المـرأة، وتعــدُّ هـذه التطبيقـات 

  .والاقتداء بها

  

طبيقــات ، مــا قضــت بــه محكمــة التمييــز الأردنيــة بصــفتها الجزائيــة فــي ومــن هــذه الت

يسـتفاد مـن نـص : ( ، فإنَّـه7/2/2000تـاريخ ) هيئـة خماسـية (  1002/1999قرارها رقـم 

من قانون العقوبات أنَّ المشرِّع تدخَّل لحماية المرأة والأسرة المجتمـع، فجـرَّم  294المادة 

أكملــت الخامســة عشــرة مــن عمرهــا، ولــو لــم تكمــل مــن يواقــع أنثــى غيــر زوجتــه، وكانــت 

، ذلــك أنَّ المشــرع ولغايــات ...عليهــا تمــت المواقعــة برضــا المجنــيالثامنــة عشــرة، ولــو 

  ) . اجتماعية وحفاظاً على وحدة الأسرة، وعدم تفككها لم يعتد بإرادتها

  

) هيئـة خماسـية( 101/2001ارهـا رقـم وفي حكم آخر، قضت المحكمة ذاتها فـي قر 

ــا ــنص الــوارد فــي المــادة : (، بــأنَّ  20/3/2001ريخ ت مــن  294/1المشــرِّع باســتحداثه ال

قــانون العقوبــات والــذي عاقــب بمقتضــاه كــل مــن واقــع أنثــى أكملــت الخامســة عشــرة ولــم 

تكمل الثامنـة عشـرة مـن عمرهـا، فإنَّـه يكـون قـد أخـرج فعـل الموافقـة هنـا مـن دائـرة الزنـا 
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نَّ المشرع في هذا التعـديل لـم يعتـد بـإرادة الأنثـى التـي وأدخله في حكم الاغتصاب، ذلك أ

تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها، ولم تكمل الثامنة عشـرة التـي سـمحت لغيـر مـن هـو 

حلّ لها بمواقعتها، وبالتالي فإنَّ المشرع جعل من هذه الأنثى مجنياً عليها؛ وذلك لغايات 

 يعــرف فقهــاً بالحمايــة القانونيــة المحافظــة علــى الأســرة ومنــع تفكــك المجتمــع، وهــو مــا

  ) .للقاصر 

  

ــــاً  ويبــــرز الأثــــر النــــوعي للأحكــــام القضــــائية الســــابقة فــــي أنهــــا كرســــت مبــــدأ قانوني

  -:عليه في قانون العقوبات الأردني يتمثل في منصوص 

مــــن قــــانون العقوبــــات وذلــــك  294/1تحفيــــز المشــــرع علــــى اســــتحداث نــــص المــــادة  .1

  .كحماية قانونية للقاصر 

مـــن دائـــرة الزنـــا وأدخلـــه فـــي دائـــرة الاغتصـــاب لكـــل مـــن أتمـــت فعـــل المواقعـــة أخـــرج  .2

 .الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر من العمر 

حفاظاً على وحدة الأسرة وعدم تفككها لـم يعتـد المشـرع بـإرادة الأنثـى وهـذا حـق مثـل  .3

  .الحماية القانونية للقاصر الأنثــــــى 

  

   رفــرائم الشفي مجال حماية المرأة من ج      ∗

من قانون العقوبات الأردني الكثير من الجدل والنقاش فـي ) 340(أثار نص المادة 

  .المجتمع الأردني، وخاصة أنَّ هذه المادة تمَّ ربطها بما يسمَّى بجرائم الشرف 
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يعطـي العـذر المحـل للـزوج أو أحـد المحـارم  -قبـل تعديلـه –وكان نـص هـذه المـادة 

حد محارمه متلبساً بجريمـة زنـا مـع شـخص آخـر واقـدم علـى قتلهمـا أو إذا فاجأ زوجته، أو أ

جرحهمـــا، أو إيـــذائهما كليهمـــا أو أحـــدهما، بينمـــا لـــم يعـــطِ الحـــق نفســـه للزوجـــة، إذا فاجـــأت 

زوجهــا بــنفس الظــروف، علمــاً أنَّ هــذه المــادة لــم نعثــر علــى أي تطبيــق قضــائي لهــا، وذلــك 

  .اارمه في حالة الزنأحد محلعدم تمكن الزوج من ضبط زوجته أو 

  

م، 2001وقــد تــمَّ تعــديل هــذه المــادة بموجــب قــانون العقوبــات الأردنــي المعــدل لســنة 

حيــث أصــبح الــنص بصــيغته المعدلــة، يعطــي العــذر المخفــف لكــل مــن الــزوجين إذا فاجــأ 

  .زوجه بحالة التلبس بجريمة الزنا، وبذلك تكون قد تمت المساواة أمام القانـــون 

  

ر على أي تطبيق قضائي حتى هذه اللحظة لنص هذه المادة حتى بعـد هذا ولم نعث

  .تعديله 

ونــرى بــأنَّ هــذا التعــديل جــاء لصــالح المــرأة، وهــذا يعبِّــر عــن قــدرة المشــرِّع الأردنــي 

  .على التعامل مع تطورات المجتمع وحاجات المـرأة 

  

الات تحــت هــذا بالإضــافة إلــى أنّ النظريــة العامــة للعقوبــات عالجــت مثــل هــذه الحــ

مبدأ سورة الغضب وهو ما أخذت به قوانين العقوبـات فـي مختلـف دول العـالم ومـن ضـمنها 

أنّ الأردن بحيــث يســتفيد الجــاني بغــض النظــر عــن صــفته أو جنســه إذا مــا ثبــت للمحكمــة 
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الجرم ارتكب تحـت سـورة الغضـب ، وهـذا مـا ترتَّـب عليـه تعـديل بعـض النصـوص القانونيـة 

  .كما رأينا في حينه 

  

وبعـــد قـــراءة الأحكـــام القضـــائية التـــي تناولناهـــا فـــي مجـــال حمايـــة وضـــمان الحقـــوق 

وتحمــي  تصــونم أرســت مبــادئ قانونيــة فــإنَّ هــذه الأحكــا للمــرأة، وعرضــها وتحليلهــا،المدنيــة 

  -:تمثلت في  حقوق المرأة في هذا الجانب

ين الفهـــم الحقيقـــي لنصـــوص الشـــريعة الإســـلامية والتماشـــي معهـــا فـــي إصـــدار قـــوان .1

قـانون ( تحمي النسـاء مـن العنـف الأسـري سـواء فـي الـدائرة الزوجيـة أو غيرهـا مثـل 

وتعليمـــات لجـــان الوفـــاق الأســـري  2008لســـنة  6الحمايـــة مـــن العنـــف الأســـري رقـــم 

  ) . 2010لسنة 

التأكيـــد علـــى حمايـــة المـــرأة مـــن العنـــف الأســـري والـــدعوة إلـــى إنصـــافها والاعتـــراف  .2

ن حتى في قضايا الشرف مـن خـلال وضـع حـد للرجـل بوجودها واحترام حقها بالأما

 .المعنف واستئصاله بنظرته السوداوية للأنثى 

الاعتراف بأنّ العنف ضد المرأة أمر واقع لا محالَ ولكن يمكن إسدال الستارة عليـه  .3

من خلال تطبيق القوانين والتشـريعات الملزمـة للمحـاكم وهـذا مـا نلمسـه ويلمسـه كـل 

لجـــرائم المســـجلة بحـــق المـــرأة يستشـــعر الحاجـــة الماســـة مـــن يطلـــع علـــى معـــدلات ا

لتطبيــق وفهــم كــل نــص يحمــي أو يــؤدي إلــى حمايــة حقيقيــة لحقــوق المــرأة الإنســانية 

  .في كافة المجالات 
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، فقــد قضــت  الخــاص بهــا  الاســماختيــار وفــي مجــال حــق المــرأة الانســاني فــي 

الصـادر بتـاريخ  2010لسنة  836في قرارها رقم الطفيلة بصفتها الحقوقية بداية محكمة 

ومضـيء اسـتند فيـه القاضـي إلـى اتفاقيـة القضـاء  لافتٍ في حكم قضائي  30/11/2010

حيــث غيــر القاضــي اســم  2007,لســنة ) ســيداو ( علــى كافــة اشــكال التمييــز ضــد المــرأة 

حيـــث ادعـــت ان ) مـــلاك ( إلـــى ) فلحـــا ( فتـــاة تقـــدمت بـــدعواها لغايـــات تغييـــر اســـمها مـــن 

انـت مـا بتفرضـي ( حيث قال لهـا ,ت على رأي الأب ، دون الأخذ برأي زوجته التسمية كان

ولــم تجــد ســبيلاً للتــدخل بتغييــر رأي زوجهــا فــي تســمية ابنتهــا ، مــن هنــا رأينــا ) رأيــك علــي 

التمييز بعينه في عدم اعطاء المرأة ابسـط حـق وهـو تسـمية ابنتهـا أو التـدخل فـي طـرح رأي 

  .في قضية من قضايا اسرتها 

  

تـتلخص فـي أن المدعيـة ومنـذ ولادتهـا  أنّ وقائع الـدعوى( قد نص القرار على أنّه و 

ولمـا كـان , قام والدها بتسميتها باسم فلحا وقد تم تثبيت هذا الاسم في قيـود الأحـوال المدنيـة

هذا الاسم يسبب لها الخجل سواء في منزل أهلها أو أمـام الطالبـات فـي المدرسـة ولمـا كـان 

اســم فلحــا مــن الأســماء القديمــة فقــد تقــدمت المدعيــة  وحيــث كــانباســم مــلاك  أهلهــا ينادونهــا

  ) .ةً تغيير اسمها من فلحا إلى ملاك بهذه الدعوى طالب

  

لسنة  9وتعديلاته رقم  الأردني من قانون الأحوال المدنية 15نصت المادة وقد 

اسم المولود . 2....1:يجب أن يشمل أنموذج التبليغ البيانات الآتية. أ ( أنه ىـعل 2001
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ماعية او فيه مساس على أن لا يكون مخالفا للقيم الدينية والاجت) ذكر أو أنثى ( ه ــوجنس

  ) .بالنظام العام 

  

في قيود  يتم إجراء أي تصحيح. أ (من ذات القانون على  32نصت المادة كما 

ادر عن الأحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني بمقتضى قرار ص

. 2......1ب ... من هذا القانون  35المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة 

تقام دعاوى التصحيح امام المحاكم المختصة من قبل أي شخص ذي مصلحة ويمثل 

الدائرة في هذه الحالة المحامي العام المدني او من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة كما 

   )عاوى التي تقيمها امين المكتب في دائرة اختصاصهيمثل الدائرة ايضا، في الد

  

ــرة ب مع مراعاة أحكام الفق. أ  (أنه  من ذات القانون على 35نصت المادة كما 

من هذه المادة، تختص محاكم الصلح بالنظر في دعاوى إلغاء او تصحيح قيود الأحوال 

كما تختص بالنظر المدنية في سجل الواقعات وفي السجل وفي سجلات وزارة الصحة، 

  ....). في دعاوى قيد الولادة والوفاة وتثبيت التفاصيل والواقعات الخاصة

 

 على الوقائع وجدت المحكمة بان المدعية تقدمت وبتطبيق النصوص السابقة

وكما هو , بدعواها لغايات تغيير اسمها من فلحا الى ملاك لكون أن اسم فلحا يسيء لها

، وهو عنوانه الذي يُميزه عن غيره، وجرت  على المسمى الاسمُ له إشارةمعروف فإن 

في أهمية الاسمُ إذ به يعرف المولود ويتميز عن شك ولا . الناس على العمل به عادةً 

 ، ويصبح علماً عليه وعلى أولاده من بعده، ويفنى الإنسان ويبقى اسمه إخوانه وغيرهِم
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وكلها تدل ,  سْم، وهو العلامةالاسم مشتق من السمو، بمعنى العلو، أو من الوَ وأن 

  .  على أهمية الاسم للمولود

  

وبرجوع المحكمة لنصوص الدستور والقانون ومبادئ الشريعة الإسلامية والفقه 

فقد روى ابو داود  :الإسلامي والاتفاقيات الدولية تجد في حديث صحيح عن رسول االله

(( م ــل االله صلى االله عليه وسلقال رسو : بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال

كما أن الرسول )).  فأحسنوا أسماءكم, أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم

, لطفاً أنظر تربية الأولاد في الإسلام. ((  صلى االله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح

كما ورد  )).1981, 3ط, حلب, دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع,  78و77ص, 1ج

بانه من ( والصادرة عن سماحة مفتي عام المملكة  23/12/2009تاريخ  411ه رقم بالفتو 

حسنه مراعاة لمشاعر الشخص ومشاعر  أسماءالى  اللائقةغير  الأسماءالجائز تغيير 

  .  ) أسرته

  

 اه الاسم الذي يعرضهتولما كان ذلك وكان على الأب واجب بأن يجنب ابن

, اوالسخرية عليه اويكون مدعاة للاستهزاء به, ا الغير والذي يمس كرامته للاستهزاء من

ولما كان اسم فلحا هو من الأسماء غير الدارجة والمألوفة والتي تعرض المدعية للاستهزاء 

والازدراء من الغير ولما كان الرسول صلى االله عليه وسلم اوجب علينا اختيار الاسم 

يغير الاسم القبيح لما فيه مدعاة للاستهزاء والسخرية فيكون  الحسن وكان صلوات االله عليه

  . من المتوجب تغيير اسم المدعية
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  :وبالرجوع للاتفاقيات الدولية نجد ما يلـــي 

لسنة  المرأةالتمييز ضد  أشكالعلى جميع ب من اتفاقية القضاء /5جاء في المادة    -1

 4839ة الرسمية رقم من عدد الجريد 4943المنشورة على الصفحة و  2007

جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما  الأطرافتتخذ الدول  (( : 1/8/2007بتاريخ 

  :يلي

الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ، بهدف تحقيق  الأنماطتعديل   . أ 

القائمة  الأخرىالقضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات 

  .دوار نمطية للرجل والمرأةأعلى  أوفوق احد الجنسين ت أوعلى فكرة دونية 

بوصفها وظيفة  للأمومة سليماً  تفهماً  الأسريةتتضمن التربية  أنكفالة   . ب

اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في 

هي  الأطفالمصلحة  أن يكون مفهوماً  أنوتطورهم، على  أطفالهمتنشئة 

  .)) في جميع الحالات الأساسي الاعتبار

  

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من اتفاقية  23في المادة  جاء -3

 4764من عدد الجريدة الرسمية رقم  2227المنشورة على الصفحة  2006لسنة 

  -: 15/6/2006بتاريخ 

ها حق في المجتمع، ول والأساسيةهي الوحدة الجماعية الطبيعية  الأسرة. 1(( 

في هذا  الأطرافتتخذ الدول . 4....3 ......2 . التمتع بحماية المجتمع والدولة
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العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال 

وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية . قيام الزواج ولدى انحلاله

  . )) ي حالة وجودهمف للأولادالضرورية 

  

لم يكن  فتاةوالدة ال أنّ بأن المرأة مساوية للرجل في كافة الحقوق وحيث  وهنا نجد

لها أي رأي أو مشورة في تسمية ابنتها فإن ذلك يدل على وجود نوع من التمييز بين 

وذلك على ضوء الانماط الاجتماعية  ,الرجل والمرأة وخاصةً في ظل المجتمعات الريفية

  .افية السائدة والقائمة على تفوق جنس الذكر على الانثىوالثق

   

من المتوجب استبعاد هذا النوع من التمييز وإعطاء الحق بتغيير  وفي حديثنا هذا

  . اسم المدعية طالما كان القضاء هو حامي الحقوق والحريات

  

من  كما أن هذه الاتفاقيات الدولية قد أجمع الفقه والقضاء على أنها أسمى مرتبة

وأن  ,القوانين المحلية وهي أولى بالتطبيق ولو تعارضت مع نصوص القانون الداخلي

تطبيق هذه الاتفاقيات هو من اختصاص القضاء لكونه من متعلقات النظام العام طالما 

  . مرت هذه الاتفاقيات بمراحلها الدستورية

  

التكيف  بان طلب تغيير الاسم هو سلوك طبيعي ويمثل مرحلة من مراحلونجد 

الثقافي في الانتقال من الاسم النادر الشيوع او الاسم القديم الى الاسماء الدارجه وان طلب 
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تغيير الاسم وان كان يدل على شيء فانه يكشف عن بعد ثقافي محلي، بالإضافة الى أن 

  .في موضوع الاسم ةالمرأة هي اكثر حساسي

  

لحكم مضيئا في حق القضاء وكان ا, اعطيت المرأة حقها وافيا في هذه القضيه

الاردني حيث كان الحكم مدارا لحديث الصحافة وتسليط الضوء على مثل هذه الاحكام 

  .او العنصريه بحيث يقف القضاء الى جانب المرأة وبدون أي مظهر من مظاهر التمييز

  

نية، ولا شــكَّ لــدينا أنَّ هــذه الأحكــام القضــائية تعــدُّ ســياجاً واقيــاً لحقــوق المــرأة الإنســا

ومــن ضــمها الحقــوق المدنيــة التــي تتمثَّــل فــي الحــق فــي الأمــن، والســلامة البدنيــة، وحرمــة 

وحقها في اختيـار الاسـم , المسكن، وسرية المواصلات والاتصالات، وحرية التنقل والإقامة 

  .الخاص بها  

  

  ةـسياسيلالأحكام القضائية في مجال حماية حقوق المرأة ا:  ثالثاً 

لسياسية، تلك الحقوق التي يكتسبها الفـرد باعتبـاره عضـواً فـي هيئـة يقصد بالحقوق ا

حــق : سياســية، والحقــوق السياســية التــي تتمتــع بهــا المــرأة فــي ظــل الدســتور الأردنــي، هــي

الانتخــاب والترشــيح، وحــق تــولِّي الوظــائف العامــة، والحــق فــي مخاطبــة الســلطات العامــة، 

حقهـا أيضـاً فـي الجنسـية باعتبـار أنَّ الجنسـية و  والأحـزاب السياسـية،وحق تكوين الجمعيـات 

رابطة قانونية سياسية بين الفرد والدولة التي يتبـع لهـا فـي حـال تحقُّـق أي سـبب مـن أسـباب 

  .اكتسابها 
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ونشـــير فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى أنَّ القـــانون المعـــدِّل لقـــانون الانتخـــاب الأردنـــي لســـنة 

لأردنيـة للبرلمـان مـن خـلال تخصـيص كوتـا ، قد فتح الباب واسعاً أمام دخول المرأة ا2010

وهذا يعكس التوجه الحقيقي لدى الإرادة . نسائية من اثني عشر مقعداً على مستوى المملكة

السياســية للدولــة الأردنيــة فــي تطــوير الحيــاة السياســية، والتأكيــد علــى تعزيــز مشــاركة المــرأة 

  .فيها

  

عــــن المحــــاكم ومــــن خــــلال رجوعنــــا إلــــى الأحكــــام القضــــائية التــــي صــــدرت  ∗

علمـاً بـأنَّ هـذه الأحكـام  –النظامية الأردنية، لم نعثر إلاَّ على القليـل جـداً مـن تلـك الأحكـام 

التــي تعرَّضــت لــبعض حقــوق المــرأة السياســية، وقــد تعرَّضــنا فــي حــديثنا عــن  -ياً قديمــة نســب

 مشــكلات ومعوقــات هــذه الدراســة ضــمن القســم الأول منهــا، وكــان مــن أهمهــا قلــة الأحكــام

القضائية التي تعالج بعض مجالات هذه الدراسة، وبرأينا فإنَّ عدم وجود ممارسـات قضـائية 

في مجال حماية وضمان حقوق المرأة السياسية فـي بعـض جوانبهـا، هـو أمـر صـحي؛ لأنَّـه 

يـــدل علـــى أنَّ التشـــريعات الأردنيـــة قـــد وفَّـــرت حمايـــة فعالـــة لحقـــوق المـــرأة الإنســـانية، ومـــن 

سياســـية، ومـــن ثـــمَّ لـــم نجـــد أنَّ هنـــاك أحكامـــاً قضـــائية علـــى أرض الواقـــع ضـــمنها الحقـــوق ال

طالما أنَّ هـذه التشـريعات قـد أعطـت المـرأة حقوقهـا، كمـا أنَّ عـدم وجـود أحكـام قضـائية فـي 

رة قانونـاً للمـرأة؛  هذا المجال لهو دلالـة واضـحة علـى عـدم وجـود اعتـداء علـى الحقـوق المقـرَّ

علـــى أي حـــق مـــن حقوقهـــا ومنهـــا السياســـية، فمـــن حقهـــا أن  وذلـــك لأنَّ فـــي حـــال الاعتـــداء

تطــرق بــاب القضــاء طالبــةً حمايــة حقهــا الــذي اعتــدي عليــه، خاصــة إذا مــا علمنــا أنَّ حــق 
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اللجـــوء للقضـــاء، يُعـــدُّ مـــن حقـــوق الإنســـان الأساســـية، والإنســـانية؛ ذلـــك أنَّ القضـــاء أبوابـــه 

حــق المــرأة فــي الحصــول علــى  وفــي مجــالمفتوحــة للجميــع دون تمييــز بــين امــرأة ورجــل 

  . 1 جنسية زوجها

  

حكــم يتعلــق بمجــال حــق المــرأة فــي الحصــول علــى جنســية قمنــا بالإشــارة إلــى وقــد 

ولكـن  وعـدم تعلقـه بـالحق الزمنيـة فتـرة الدراسـة في هامش الدراسة وذلـك لقـدم الحكـم زوجها 

ـــه  ـــا يشـــكِّل حكمـــاً قضـــائياً مضـــئياً، وعلامـــة فار و ، لنوعيت ـــه برأين ـــة فـــي مســـار الاجتهـــاد لأنَّ ق

حــق المــرأة السياســي المتعلــق ه أرســى مبــدأ قانونيــاً يصــون ويحمــي القضــائي الأردنــي، إذ إنَّــ

بـــالرغم مـــن الحقبـــة الزمنيـــة التـــي عاصـــرها النظـــام القضـــائي الإداري ، وفـــي ظـــل بالجنســـية 

  .2ظروف كانت تعاني المرأة فيها من ظلم كبير وهضم لحقوقها 

 

   ةـــفي تولي الوظائف العاموفي مجال حق المرأة  ∗

                                                 
إذا كــان زوج  : (، بأنَّــه1/1/1976يخ تــار ) هيئــة خماســية (  79/1975فقــد قضــت محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة فــي قرارهــا رقــم    1

ــة أخــرى، فإنهــا تكتســب جنســية زوجهــا الأردنــي ، ويحــق  ــم تحــتفظ المســتدعية بجنســية أجنبي المســتدعية أردنــي الجنســية ول

للمستدعية الحصول على جواز سفر أردني، ولا يحق لدائرة الجوازات أن تصادر جواز سفرها، ولا أن تعطيها جواز سـفر مؤقـت؛ 

  ) . ذا النوع من الجوازات إنما يمنح لمن لا يتمتع بالجنسية الأردنيةلأنَّ ه

  
حق الزوج في الموافقة على إعطاء : ( ، بأنَّ 1/1/1983تاريخ ) هيئة خماسية (  48/1980قضت المحكمة ذاتها في قرارها رقم     2

وافقة على ذلك قد بَطُلَ استناداً لحكـم المـادة زوجته التي صدر حكم من المحكمة الكنسية بالتفريق القضائي بينهما، أو عدم الم

من قانون الأحـوال الشخصـية للطائفـة الأنجيليـة التـي ينتمـي إليهـا الزوجـان، وأصـبح مـن حـق الزوجـة فـي هـذه الحالـة أن  32

  ) . تحصل على جواز سفر منفرد دونما حاجة للحصول على موافقة الزوج
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هيئــــة (  479/1998فقــــد قضــــت محكمــــة العــــدل العليــــا الأردنيــــة فــــي قرارهــــا رقـــــم 

ة تعيينــات تربيــة الصــادر عــن لجنــ يعتبــر القــرار: (  ، بأنَّــه21/2/1999تــاريخ ) خماســية 

محافظــة الكــرك، إلغــاء ترشــيح المســتدعية للتعيــين وعــدم اســتكمال إجــراءات تعيينهــا بعــد 

للتعيين، قراراً إدارياً نهائياً صادراً عن جهـة مختصـة وأحـدث مركـزاً قانونيـاً جديـداً  دعوتها

، وإذا استندت لجنة التعيين ...للمستدعية ويقبل الطعن بالإلغاء أمام محكمة العدل العليا

في قرار إلغاء ترشيح المستدعية بالتعيين في الوظيفة بسـبب مكـان إقامتهـا المـدون فـي 

وليس مكان الإقامة الفعلية الدائمـة فـي منطقـة التعيـين، يجعـل القـرار قائمـاً  دفتر العائلة

على سبب غير صحيح ومن حق القضاء الرقابة عليه، وتقصِّي مشـروعية السـبب الـذي 

قام عليه القرار المشـكو منـه، وطالمـا أثبتـت المسـتدعية مكـان إقامتهـا الـدائم مـع ذويهـا 

لعبــرة فــي تحديــد مكــان الأقامــة هــو مكــان الإقامــة ، وحيــث إنَّ ا...منــذ عشــرات الســنين

الفعليـة، ولـيس مـا هــو مـدون فـي دفتــر العائلـة فيكـون القــرار مخالفـاً للقـانون مســتوجب 

  ) . الإلغاء

  

مـــن هنـــا يبـــرز الأثـــر النـــوعي لهـــذا الحكـــم فـــي أنـــه جـــاء مؤكـــداً وموافقـــاً للنصـــوص 

أم أنثـــى ، والـــواردة فـــي قـــانون القانونيـــة الخاصـــة بتجديـــد إقامـــة الشـــخص ســـواء كانـــت ذكـــراً 

، حيـث لـم يميـز الأحوال المدنية الأردني ، مما يتضح لنا أنّ هذا الحكم جاء لصالح المرأة 

القضاء الأداري في الأردن في كون المستدعي امرأة وهذا ما يتماشى مـع جميـع الاتفاقيـات 

ل للعمـل وحـق المـرأة الدولية والتي تحارب كافة مظـاهر التمييـز بـين الرجـل والمـرأة فـي مجـا

  .ل عام ـفي الحصول على وظيفة بشكل خاص وحقوقها المدنية بشك الإنساني
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ـــاً  ـــوق الاقتصـــاد: رابع ـــة الحق ـــي مجـــال حماي ـــام القضـــائية ف ـــة الأحك ية والاجتماعي

  رأة والثقافية للم

هنــاك مجموعــة مــن الحقــوق الاقتصــادية، والاجتماعيــة، والثقافيــة التــي نــصَّ عليهــا 

ردنــي، نظــراً لأهميتهــا، وترابطهــا مــع الحقــوق المدنيــة والسياســية، ولعــلَّ أهــم هــذه المشــرع الأ

حـــق الملكيـــة، وحـــق العمـــل، وحـــق التعلـــيم، وحـــق الضـــمان الاجتمـــاعي والتـــأمين : الحقـــوق

الصــــحي، وحــــق تكــــوين النقابــــات والانضــــمام إليهــــا، وحــــق الاشــــتراك بالأنشــــطة الترويحيــــة 

  .نب الحياة الثقافيةوالألعاب الرياضية، وفي جميع جوا

  

   لـــــوفي مجال حماية حق المرأة في العم     ∗

وتعديلاتـه مـن أكثـر القـوانين العماليـة تقـدُّماً،  1996يُعدُّ قانون العمـل الأردنـي لعـام 

حيـــث تـــمَّ تعـــديل عـــدة نصـــوص قانونيـــة بمـــا ينصـــف المـــرأة العاملـــة، ويحقـــق لهـــا الاســـتقرار 

  :، ما يلي  ة المضيئة بحق المرأة العاملةالنفسي ، ومن أهم الملامح الرئيس

  .أسابيع مدفوعة الأجر كاملاً ) 10(إعطاء المرأة الحق بإجازة أمومة لمدة  -1

إعطاء المرأة العاملة الحق بفترة مدفوعة الأجر لإرضاع طفلها، لا تزيـد عـن سـاعة  -2

 .السنة الأولى من الولادة يومياً خلال 
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يقــل عــن عشــرين عاملــة متزوجــة بتهيئــة  إلــزام صــاحب العمــل الــذي يســتخدم مــا لا -3

الرابعـة، ويزيـد عـددهم عـن عشـرة  مكان مناسـب لرعايـة أطفـالهنَّ ممَّـن هـم دون سـن

 .أطفال 

عــدم فصــل المــرأة العاملــة الحامــل ابتــداءً مــن الشــهر الســادس مــن حملهــا، أو خــلال  -4

 .إجازة الأمومة 

ن ســنة؛ للتفــرُّغ لتربيــة ضــمان حــق المــرأة العاملــة بإجــازة دون راتــب لمــدة لا تزيــد عــ -5

 .أطفالها، مع الاحتفاظ بالعمل بعد انتهاء المدة 

إعطاء كل من الزوجين العاملين الحق بالحصول على إجـازة لمـرة واحـدة دون أجـر  -6

 .لا تزيد عن سنتين لمرافقة الزوجة أو الزوج للعمل خارج الأردن

 اعات والأعمال التـيوضع قيود على استخدام المرأة العاملة، حيث يتم تحديد الصن -7

وتماشـــياً مـــع تنظـــيم هـــذا الحـــق تـــمّ اصـــدار قـــرار خـــاص ا يجـــوز تشـــغيل المـــرأة فيهـــ

والصـادر بموجـب  2010بالأعمال والأوقات التـي يحظـر تشـغيل النسـاء فيهـا لسـنة 

 . 1996لسنة  8من قانون العمل وتعديلاته رقم  69المادة 

  

ز القضــاء الأردنــي حمايــة هــذه الحقــوق مــن خــلال ممارســات قضــائيّة تــدعم  وقــد عــزَّ

وتســــاند حمايــــة حقــــوق المــــرأة الإنســــانية فــــي مجــــال العمــــل، وبرأينــــا فــــإنَّ هــــذه الممارســــات 

  .القضائية ، جديرة بالتعميم والاقتداء بها 
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رهــا رقــم قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة بصــفتها الحقوقيــة بقراوتطبيقــاً لمــا ســبق ، 

لا يجــوز إنهــاء خدمــة المــرأة : (، بأنَّــه31/3/1999تــاريخ ) هيئــة خماســية( 2298/1998

العاملة الحامل ابتداءً من الشهر السادس من حملها، أو خلال إجازة الأمومة، أو توجيه 

وعليــه فــإنَّ توجيــه الإنــذار للمدعيــة فــي ، .. خــلال تلــك المــدة الإشــعار بإنهــاء الخدمــة 

هاء عملها وهـي ماً بإن، وقبل وضعها مولودها بخمسة عشر يو 1997 نهاية شهر  أيار 

جعـل مـدة فصـلها مـن العمـل من قـانون العمـل ي 1/أ/27وخلافاً للمادة في إجازة الأمومة،

  .3) ون العملـمن قان 25وتستحق معه التعويض المنصوص عليه بالمادة تعسفياً ، 

  

ــــد الاجتهــــاد القضــــائي الســــابق لمحكمــــة التمييــــز الأردنيــــة فــــي قرارهــــا رقــــم  وقــــد تأكَّ

إذا كان فصل العاملة قد تم  : ( ، بأنَّه24/7/1997تاريخ ) هيئة خماسية (  1008/1997

من قانون العمل، فإنَّ العمل لهـا بمـا أوجبـه العقـد  17على خلاف وشروط العقد والمادة 

  ) .القانون  يعدُّ موافقاً لصحيح

  

  -:يتضح لنا من الحكم السابق ما يلي 

                                                 
زعــم رب العمــل بــأنَّ  : (، بــأنَّ 5/9/1989تــاريخ ) هيئــة ثلاثيــة (  860/1989م كمــا وقضــت المحكمــة ذاتهــا فــي قرارهــا رقــ    3

فصله للعاملة؛ لأنَّ أسلوبها بالتعامل مع الإدارة يتصف بعدم المسؤولية، وعدم الاحترام لا يشكل بينـةً صـالحةً للحكـم؛ لأنَّ 

اً قانونياً لإنهاء خدمة العاملـة، لأنَّـه ليسـت أسلوب العاملة في التعامل كما وصفه رب العمل حتى ولو صحّ، لا يصلح سبب

، وبالتالي فـإنَّ فصـل العاملـة يكـون فصـلاً تعسـفياً؛ ...من قانون العمل 17، 16من الحالات المنصوص عليها في المادة 

  ) . لأنَّ فصل العاملة على خلاف ما نصَّ عليه قانون العمل، هو فصل تعسفي
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 27نون العمل لصالح المرأة خاصـة المـادة في تطبيق أحكام قايظهر الأثر النوعي   .1

من قانون العمل خاصة إذا ما علمنا أنه من المقرر فقهـاً وقضـاءً أنّ نصـوص  1/أ

قــــانون العمــــل فيمــــا أقــــر بــــه هــــو مــــن النظــــام ولا يجــــوز مخالفتــــه أو الاتفــــاق علــــى 

  .ه ـــــمخالفت

ي وصــفها ا لعامــل إنّ تعريــف العامــل فــي المــادة الثانيــة مــن قــانون العمــل ينطبــق فــ  . 2

  .على كل شخص ذكراً أم أنثى فلا تمييز للمعاملة إلاّ في صالحها 

التأكيــد علــى الاجتهــاد القضــائي الــذي يقضــي بــأنّ فصــل العاملــة مــن العمــل أثنــاء    .3

  .اً ـحملها يعد فصلاً تعسفي

 فقــد تكــون العدالــة) أنثــى ( ولا أظــن النتيجــة ســتختلف فيمــا إذا كانــت مــديرة العمــل   .4

  .حاصلة أيضاً حسب اعتقادنا 

مــن قــانون العمــل والتــي تــنص علــى أنــه بقــرار  69التأكيــد علــى تطبيــق نــص المــادة   . 5

من الوزير تحدد الصناعات والأعمال التي يحظـر تشـغيل النسـاء والأوقـات التـي لا 

  .يجوز تشغيل النساء بها والحالات المستثناة 

  

   دمة المدنية الأردنيوفي مجال حقوق المرأة في نظام الخ      ∗

وهـــو النظــــام الــــذي تطبَّـــق أحكامــــه علــــى مــــوظفي الدولـــة فــــي المؤسســــات والــــدوائر 

الحكومية والوزارات، وقد أفرد هذا النظام بعض النصـوص القانونيـة المنصـفة للمـرأة، ومنهـا 

على سبيل المثال أنَّه نصَّ على إعطاء الموظفـة إجـازة أمومـة مـدتها تسـعين يومـاً، مدفوعـة 

  .لأجر كاملاً عند الولادة ا
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وفـــي هـــذا الصـــدد، قضـــت محكمـــة التمييـــز الأردنيـــة بصـــفتها الحقوقيـــة بقرارهـــا رقـــم 

ــه26/6/1991تــاريخ ) هيئــة خماســية (  638/1991 لا يوجــد فــي نظــام الخدمــة : ( ، بأنَّ

المدنيـة مـا يشـير إلــى أنَّ مخالفـة الموظـف لأحكـام نظــام المـوظفين بالعمـل خـارج أوقــات 

الــوارد فــي هــذا ) الموظــف(هـذا ويقصــد بلفــظ ). الرســمي مــا يــؤثر علــى عقــد العمــل  الــدوام

الشـخص المعـين مـن المرجـع : الحكم وحسب ما ورد تعريفه فـي نظـام الخدمـة المدنيـة، بأنَّـه

  .موظفاً المختص، حيث لم يفرِّق هذا التعريف بين الرجل والمرأة، فكلاهما يُعدُّ 

  

  -:كم في ما يلي ويبرز الأثر النوعي لهذا الح

بشــكل عــام فــي القطــاع عــدم التمييــز بــين الرجــل والمــرأة فــي نظــام الخدمــة المدنيــة  .1

  .العام وفي عقد العمل بشكل خاص في القطاع الخاص 

تؤكــد القــوانين والأنظمــة علــى المســاواة بــين الرجــل والمــرأة دون أي تمييــز وفــي أي  .2

  .قانون 

  

   يــاعد المدنوفي مجال حقوق المرأة في قانون التق     ∗

فقــد أفــرد هــذا القــانون بعــض النصــوص القانونيــة المنصــفة للمــرأة، حيــث اعتبــر مــدة 

الخدمــة المقبولــة للتقاعــد خمســة عشــر ســنة للموظفــة، وعشــرين ســنة للموظــف، كمــا أنَّــه لا 

  . يجوز إحالتها على التقاعد المبكر إلاَّ بناءً على طلبها
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 435/2003العليـا الأردنيـة فـي قرارهـا رقــم وتأكيداً لذلك، فقد قضت محكمـة العـدل 

إذا لم تطلب المسـتدعية تخصـيص راتـب : ( ، بأنَّه17/11/2003تاريخ ) هيئة خماسية ( 

تقاعــد لهــا ونازعــت فــي قــرار إحالتهــا علــى التقاعــد المبكــر، فيكــون القــرار المشــكو منــه 

  . ) لغاؤه مخالفاً للقانون ويتعيَّن إ

  

، والـذي يتمثـل فـي منصوصاً عليه في قانون التقاعـد ونياً ويكرس هذا الحكم مبدأ قان

  .أنّ إحالة المستدعية على التقاعد المبكر ينبغي أن يكون بناء على طلبها 

  

هــذا ونشــير إلــى أنَّنــا لــم نجــد تطبيقــات قضــائية أردنيــة بخصــوص بعــض المجــالات 

ــاه بشــأن حمايــة  التــي تتعلَّــق بحقــوق المــرأة الاجتماعيــة والثقافيــة، ونعــزو ذلــك إلــى مــا ذكرن

  .حقوق المرأة السياسية، فلا داعي للتكرار
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  ج بالأرقامــالنتائ
  1جدول رقم 

  توزع الأحكام بحسب تاريخ صدورها 

    
  

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الفترة الزمنية

    21  2000إلى العام  1990من العام 

    22  2010إلى العام  2001من العام 

    43  المجموع

  )الخبيرة عليها  قيلي الجدول تحليلٌ لنتائجه وتعلي( 

  

ــــة مـــن  .1 ـــة أو العين ــــرة مـــن  2010- 2001إنّ ارتفـــاع عـــدد الأحكـــام بالفئ ـــد الفتـ عنهـــا عن

هــا يعــود لأمــور مختلفــة أهمهــا درجــة الــوعي الثقــافي ومعرفــة المــرأة بحقوق 1990-2000

 .مما ساهمت في اللجوء للقضاء 
  

مجتمع المدني ومنها المتعلقة بشؤون المرأة انطلاقـاً مـن الثقافـة وكذلك انتشار مؤسسات ال .2

 .رأة ــــــالعالمية لحقوق الم
 
وكــذلك انتشــار وســائل الإعــلام فــي الوقــت الــذي حــرص فيــه الأردن علــى تــوفير التعلــيم  .3

 .ى ذات القــدر والمســـــــاواة للمرأة كالرجل وعل
 
قضـاء الـذي كـان سـائداً فـي فتـرات اجتماعيـة الخروج من منطق الخوف والحياء باللجوء لل .4

  .توبخ من يلجأ للأحكام للمحاكم وخاصة من النساء 
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  2جدول رقم 

  تـوزع الأحكام بحسب الجهة القضائية الصادرة عنهــا 

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الجهة القضائية

  ــــ  ــــ  القضاء الدستوري

    17  القضاء العادي

    2  يالقضاء الإدار 

    24  قضاء الأحوال الشخصية

    43  المجموع

  )الخبيرة عليها  قيلي الجدول تحليلٌ لنتائجه وتعلي( 

  

إنّ ارتفاع نسبة أحكام القضاء المتعلقـة بـالأحوال الشخصـية تعـود لأسـباب تتعلـق بـالزواج 

ات الدولـة أو الطلاق أو النفقة أو الحضانة وذلك لأنّ هذه المسـائل لا تقـوم أو تعتمـد علـى مؤسسـ

وإنمـــا علـــى ارتبـــاط العلاقـــات الفرديـــة إمـــا بـــين الأزواج أو أوليـــاء أمـــر المـــرأة أو أصـــحاب بـــالحق 

الآخــرين فــي مســائل الحضــانة أو مــن يقــع علــيهم التــزام الإنفــاق أو تــأمين المســكن وبالتــالي فــإنّ 

  .جميع الأحكام محل الدراسة كانت نقاط مضيئة بخصوص المرأة 
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  3قم جدول ر 

  تــوزع الأحكام بحسب درجة التقاضــي

  

  )الخبيرة عليها  قيلي الجدول تحليلٌ لنتائجه وتعلي( 

  

  

نات تحقيـق العدالـة ، وأنّ القـانون الأردنـي إنّ درجات التقاضي المتعددة ضمانة من ضما  . 1

أكد على أنّ الأحكام تصدر على درجتين لتلافي الأخطاء القانونيـة أو مخالفـات  القـانون 

  .دلال ـــأو تفسير الوقائع تفسير قاصراً أو شابه فساد في الاست

  

مرحلتهـــا فـــي  نيحكـــام قـــد نالـــت الرضـــا مـــن المتعـــاقبوهنـــا نلاحـــظ أنّ نســـبة عاليـــة مـــن الأ  . 2

الرسوم التي تعرف في الدعاوى وإن كان  رتضو بها في مرحلة الاستئناف وأنّ الأولى أو ا

  .ولا تحول دون استمرار بالطعون  –مجانية القضاء لا تعد مثلياً وذلك لأمرين 

  

ـــدعاوى وللابتعـــاد  عـــن   : أولاً  إنّ الهـــدف مـــن الرســـوم هـــو لاتخـــاذ طـــابع الجديـــة فـــي متابعـــة ال

  .إقامة الدعاوى الكيدية في 

  

 15أعطى المشرع لغير المقتدرين حق اللجوء للقضـاء بـدعوى مؤجلـة الرسـوم وفقـاً للمـادة   : ثانياً 

  .وم ــمن نظام الرس

  

  

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  درجة التقاضي

    2  المحكمة العليا

    24  محاكم الاستئناف

    17  محاكم الدرجة الأولى

    43  المجموع
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  )4(جدول رقم 

  تــوزع الأحكام بحسب موضوعهـــا

  

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  موضوع الحكم

    24  أحوال شخصية

    17  حقوق مدنية

    ــ  سياسيةحقوق 

    2  حقوق اقتصادية

    ــ  حقوق اجتماعية

    ــ  حقوق ثقافية

    ــ  مجالات أخرى

    43  المجموع

  )يلي الجدول تحليلٌ لنتائجه وتعليق الخبيرة عليها ( 

  

إنّ النزاعــات الأســرية ذات طــابع واســع والتــي حــازت علــى القــدر الأكبــر مــن العينــة والتــي 

دنيـة المقدمـة والمشـار إليهـا لمسـائل الشـرعية وأنّ الأحكـام الما تؤكد الحرص على حقوق المرأة فـي

تؤكد حقيقة أنّ الأردن وبقوانينه الموجودة تؤكد مسـاواة الرجـل مـع المـرأة ، وبعضـها أعطـى حقـوق 

  .أكثر من الرجل مراعاة لظروف المرأة وما تتمتع به من مزايا طيبه يفتقدها الرجل 
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  5جدول رقم 

  بحسب كونها منشورة أو غير منشورةتوزّع الأحكام 

  

  )يلي الجدول تحليلٌ لنتائجه وتعليق الخبيرة عليها (  

  

الأحكــام قــد  مــن% 90بمنظومــة مــن الانتشــار الواســع للأحكــام بحيــث تكــاد الأردن يتمتــع 

نشــرت فــي أكثــر مــن موقــع ومراكــز حقوقيــة تقــوم بنشــره وأنّ عــدم نشــر النســبة الباقيــة يعــود بســبب 

  .لم تأتِ بجديد  ناشرة لا ترى ضرورة في نشرها كونهاتكرار المبادئ أو لأنّ الجهات ال

  

  

  

  

  

  

  

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  غير منشورة/ أحكام منشورة

    43  أحكام منشورة

    ــ  أحكام غير منشورة

    43  المجموع
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  6جدول رقم 

  توزّع الأحكام بحسب جنسية المرأة المعنيّة بالدعوى

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  رأة المعنيّة بالدعوىجنسية الم

    40  أردنية

    3  أردنيةغير 

    43  المجموع

  )يلي الجدول تحليلٌ لنتائجه وتعليق الخبيرة عليها ( 

  

للمرأة في الأردن لا تفرق بين أردنية وغير أردنية بسبب جنسيتها ، الحماية القانونية 

اية في مسائل الأحوال الشخصية والمدنية للكافة دون فالدور الحضاري للأردن أن يمنح الحم

  .المسائل السياسية المتعلقة بالبرلمان أو القضاء أو الحكومة لأسباب خاصة مردها المواطنة 
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  7جدول رقم 

  توزّع الأحكام بحسب الحالة العائلية للمرأة المعنيّة بالدعوى

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  للمرأة المعنيّة بالدعوىالحالة العائلية 

    9  عزباء

    24  متزوجة

    24  متزوجة أم

    11  مطلقة

    ــ  أرملة

    ــ  غير ذلك

    1  غير محدد

      

  )يلي الجدول تحليلٌ لنتائجه وتعليق الخبيرة عليها ( 

  

إنّ ارتفــاع نســبة الأحكــام تكــون فــي المســائل المتعلقــة بــالمرأة المتزوجــة ذات طــابع أســري 

منــه ولكنهــا تتعلــق بــالأعم بــالأحوال الشخصــية وأنّ ارتفاعهــا بهــذا العــدد فــي حــالتي الــزواج بــالأعم 

  .ث عن أسبابه ومعالجة ما أمكن ذلكوالطلاق يوجب منا جميعاً البح

  

  

  



 

- 99 - 

  

  8جدول رقم 

  توزّع الأحكام بحسب الوضع المهني للمرأة المعنيّة بالدعوى

  النسبة المئوية  لأحكامعدد ا  لمرأة المعنيّة بالدعوىالوضع المهني ل

    ـــ  مهنة حرة

    3  عاملة بأجر

    1  موظفة

    39  ربّة أسرة

    ــ  غبر ذلك

    ــ  غير محدد

    43  المجموع

  )يلي الجدول تحليلٌ لنتائجه وتعليق الخبيرة عليها (  

  

ي ذات يؤكـــد أنّ المســـائل الأســـرية هـــ تقريبـــاً  %90إنّ تكـــوين الأحكـــام وبنســـبة وصـــلت 

يؤكـــد أنّ العلاقـــات الأســـرية هـــي التـــي يجـــب إلقـــاء الضـــوء عليهـــا ذلـــك أنّ اخـــتلاف  الطـــابع الـــذي

الأزواج قــد يكــون مــرده اخــتلاف الثقافــات أو الــوعي بــين الــزوجين وأنّ تســليط الضــوء عليهــا يكــون 

  .مدعاة لبحث أسباب ومسببات ذلك ووضع الحلول المناسبة فيها 
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  9جدول رقم 

  أو المبادئ التي استندت إليها المحكمة توزّع الأحكام بحسب النصوص

 النسبة المئوية  عدد الأحكام  النصوص أو المبادئ التي استندت إليها المحكمة

    ــ  نص دستوري

    3  قواعد ومبادئ دولية 

    35  ...)قوانين، أنظمة،(تشريع عادي

    24  أسانيد شرعية أو فقهية

    17  المبادئ العامة للقانون

    6  صافمبادئ العدل والإن

  )يلي الجدول تحليلٌ لنتائجه وتعليق الخبيرة عليها ( 

  

المحـــاكم الأردنيـــة بكافـــة أنواعهـــا تلتـــزم بالاتفاقيـــات الدوليـــة أو الســـكانية والقـــوانين المدنيـــة 

والقوانين العادية والتي تشـكل الأكثـر ولا يوجـد مـا يحـول مـا بـين القضـاء واللجـوء إلـى الاجتهـادات 

  .للوصول للحقيقة والعدالة الفقهية والتي تهدف 
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  10جدول رقم 

  توزّع الأحكام بحسب الأثر القانوني والعملي للحكم

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الأثر القانوني والعملي للحكم

    5  أرسى اجتهاداً جديداً 

    11  كرّس رأياً فقهياً جديداً 

    25  كرّس مبدأ قانونياً معيّنا

ار تشريع جديد أو تعديل أو كان الدافع إلى إصد

  إلغاء نص قائم

2    

    ــ  غير ذلك

    43  المجموع

  )يلي الجدول تحليلٌ لنتائجه وتعليق الخبيرة عليها ( 

  

التشــــريعات الأردنيـــــة ســــواء الاتفاقيـــــات الدوليــــة أو الثنائيـــــة أو التشــــريعات العاديـــــة 

فـــــي المســـــائل والاجتهـــــادات القضـــــائية تعمـــــل جاهـــــدة علـــــى تحســـــين وضـــــع المـــــرأة ســـــواء 

الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية مما لم يرد عليه لنص اجتهـاد القضـاء علـى إعطـاء 

مبدأ قضائي واجتهادي جديـد وسـاهمت اجتهـادات القضـاء الأحـداث تعـديلات تشـريعية كمـا 

واعتبرهــا )) ســنة إذا تمــت بالتراضــي  18-15حصــل فــي جريمــة الزنــا بــالفترة الزمنيــة مــن 

تــرة خــول التشــريع مــن العقــاب عليهــا بوصــف هتــك العــرض ممــا حــدا بالمشــرع القضــاء فــي ف
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لتعديل النصوص وبالتالي فإنّ الضمانات سواء القانونية او اجتهادات المحـاكم تشـكل نقـاط 

  .مضئية في ضمان حقوق المرأة 

  

  

  

  

  

  القسـم الثالــــث 

  

 الخاتمــــة والتوصيـــــات
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مــن اســتعراض الجوانــب المختلفــة لهــذه  -ونــهبحمــد االله وع –بعــد أن انتهينــا   

إنَّنــا وصــلنا إلــى عــددٍ مــن النتــائج والتوصــيات، وذلــك علــى النحــو : الدراســة، نســتطيع القــول

  :الآتي 

  

  جــــــــالنتائ:  أولاً 

إنَّ واقع المرأة الأردنية وحقوقها، كما تناولتها صفحات هذه الدراسـة، يُعـدُّ جـزءاً مـن  -1

 .لمتواصل على طريق التقدُّم والبنـــاء طموح الأردن وكفاحه ا

  

ــــى الصــــعيد القــــانوني  -2 ــــمَّ دعــــم ومســــاندة حقوقهــــا عل لا شــــكَّ أنَّ دور المــــرأة ومــــن ث

ز المســــيرة التنمويـــة لــــلأردن، حيــــث أصـــبحت حمايــــة حقــــوق المــــرأة  والقضـــائي يعــــزِّ

 . يـــقانوناً، وقضاءً في الأردن مثالاً يحتذى ومثار إعجاب القاصي والدان

 

، يُعــــدُّ الســــياج الــــواقي لحقــــوق المــــرأة الإنســــانية فــــي مختلــــف  القضــــاء الأردنــــي إنَّ  -3

ـــالأحوال الشخصـــية ـــة ب ـــة ، والسياســـية المجـــالات المتعلق ،  ، والاقتصـــادية ، والمدني

ــد هــذا الأمــر لنــا مــن خــلال الممارســات القضــائية  ، والاجتماعيــة والثقافيــة ، وقــد تأكَّ

، تلـــك الممارســـات  اميـــة والإداريـــة فـــي الأردنالصـــادرة عـــن المحـــاكم الشـــرعية والنظ

قــوق المــرأة التــي أحــدثت نقلــة نوعيــة فــي وعــي المجتمــع الأردنــي وإدراكــه لأهميــة ح

 .رباعتبارها نصفه الآخ
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إنَّ الحمايــة القضــائية لحقــوق المــرأة الإنســانية فــي مختلــف المجــالات التــي تناولتهــا  -4

المـــرأة فـــي تحقيـــق النهضـــة  هـــذه الدراســـة قـــد فتحـــت البـــاب علـــى مصـــراعيه لإســـهام

 .الشاملة، والتنمية بأبعادها السياسية والثقافية والاجتماعية 

 

إنَّ التشــريعات الأردنيــة المتطــوِّرة والــوعي بأهميــة المــرأة باعتبارهــا نصــف المجتمــع  -5

علــى مســتوى القيــادة السياســية والفعاليــات السياســية والشــعبية، قــد أدَّت إلــى تحقيــق 

هــذا الصــعيد، حيــث تتبــوَّأ المــرأة الأردنيــة الآن مناصــب قياديــة  إنجــازات كبيــرة علــى

ــــات  ،  والســــلك الدبلوماســــيفــــي الحكومــــة، والبرلمــــان، والأحــــزاب السياســــية، والنقاب

 .اءوالقض

 

ز بـدعم ومسـاندة القضـاء الأردنـي مـن خـلال  -6 إنَّ ما ذكرناه في البند السابق، قـد عـزِّ

ـــا ســـاعد فـــي تغييـــر الصـــورة حمايـــة وضـــمان وصـــون حقـــوق المـــرأة الإنســـانية ؛ ممَّ

النمطيـة للمــرأة، ونظــرة المجتمــع إليهــا، لا بــل كـان ذلــك حــافزاً للقضــاء علــى إصــدار 

 .أحكام قضائية نوعية جديرة بالتعميم والاقتداء بها

 

إنَّ حماية حقـوق المـرأة الإنسـانية فـي مختلـف المجـالات التـي تناولتهـا هـذه الدراسـة  -7

لمــرأة أمــام مســؤولية كبيــرة لإثبــات قــدرتها وكفاءتهــا علــى الصــعيد القضــائي، يضــع ا

زت مكانــة . فــي شــتى الميــادين والمجــالات فالحمايــة القضــائية لحقــوق المــرأة، قــد عــزَّ

المــرأة بمــا يضــمن حقوقهــا مــن جهــة، ويكفــل تعزيــز دورهــا فــي المســيرة التنمويــة مــن 
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ان وصـون جهة أخرى، وذلك انسجاماً مع روح العصر وارتياد آفاق جديدة فـي ضـم

 . حقوق المرأة الإنسانية

 

ً◌،  إنَّ دور المــرأة الأردنيــة وحقوقهــا ومكانتهــا تشــريعياً وسياســياً، واجتماعيــاً وثقافيــا -8

، وهـــذا  واقتصـــادياً، هـــو نتـــاج عمليـــة تطـــور ونمـــو شـــاملين علـــى المســـتوى الـــوطني

يســـتدعي بـــذل جهـــوداً إيجابيـــة لـــدفع عجلـــة التغييـــر بمـــا يســـهم فـــي حمايـــة حقوقهـــا 

لارتقــــاء بتلــــك الحقــــوق، وإزالــــة جميــــع مظــــاهر التمييــــز ضــــدها، ولا شــــكَّ أنَّ قيــــام وا

، لهــو ضــمانة أكيــدة فــي حمايــة  القضــاء بــدوره فــي ضــمان وممارســة تلــك الحقــوق

 .وصون حقوق المرأة الإنسانية

 

إنَّ حقوق المرأة الإنسانية في بعض المجالات، وخاصة الحقوق السياسـية والثقافيـة  -9

، ما زالت تطبيقاتها القضائية محدودة لدينا فـي الأردن، حيـث  والمدنيةوالاجتماعية 

نجــد أنَّ هنالــك نــدرة فــي الأحكــام والقــرارات القضــائية الصــادرة عــن القضــاء الأردنــي 

ـــــذي حـــــال دون الاسترشـــــاد  بهـــــذه الأحكـــــام ســـــواء النظـــــامي، أو الإداري؛ الأمـــــر ال

فـإنَّ  -المتواضـع –دراسة، وبرأينا والقرارات في بعض المجالات التي تناولتها هذه ال

عـــدم وجـــود اجتهـــادات قضـــائية فـــي هـــذه المجـــالات، يعـــزى ســـببه إلـــى عـــدم وجـــود 

اعتداء على حقـوق المـرأة فيهـا؛ لأنَّـه لـو أعتـدي علـى أي حـق مـن حقوقهـا فـي هـذه 

 .المجالات لأمكنها أن تطرق باب القضاء طالبةً الحماية منه
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، بل واجباً وطنيـاً، وذلـك يتطلـب  المتقدِّمة ليس خياراً إنَّ انتقالنا إلى مصاف الدول  -10

، وحقــوق المــرأة  علــى الأقــل إيجــاد أفضــل نظــام حمايــة لحقــوق الإنســان بوجــهٍ عــام

الإنســـانية بوجـــهٍ خـــاص، رغـــم كـــل التحـــديات، إذ إنَّ الحمايـــة القضـــائية تُعـــدُّ شـــرطاً 

الشــــرعي لتلــــك  لازمــــاً لتفعيــــل هــــذه الحقــــوق علــــى أرض الواقــــع، فهــــو بمثابــــة الأب

الحقــوق، وبرأينــا، فإنَّــه لا يوجــد وصــفة ســحرية تضــفي الحمايــة علــى حقــوق المــرأة 

الإنسانية، وإنَّما هناك جهد تشريعي وقضائي وعصارة فكر مطلـوب لتحقيـق الهـدف 

 .  المرجــو

 

  اتـــــــالتوصي: ثانياً 

ة الإنســــانية ضــــرورة التــــزام المملكــــة الأردنيــــة الهاشــــمية بتنــــاول مســــألة حقــــوق المــــرأ -1

 .والتعامل معها على نحو شامل يقوم على الموضوعية وعدم الانتقائيـــة 

 

التأكيـــــد علـــــى تعزيـــــز الحمايـــــة التشـــــريعية لحقـــــوق المـــــرأة الإنســـــانية فـــــي مختلـــــف   -2

المجالات، بتطبيقات قضائية نوعية في مجال حماية وضمان هذه الحقوق ، بحيث 

 .مسار الاجتهاد القضائي الأردنــي تُعدُّ هذه التتطبيقات علامة مضيئة في 

 

نوصــــي بتعمــــيم هــــذه الدراســــة والدراســــات الأخــــرى ضــــمن هــــذا المشــــروع، والنتــــائج  -3

والتوصيات التي خرجت بها على الدول الأعضاء فـي منظمـة المـرأة العربيـة لإبـداء 

ملاحظاتهــــا ومقترحاتهــــا حولهــــا؛ وذلــــك للخــــروج بنتــــائج عمليــــة تجيــــب علــــى أوجــــه 
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إن وجدت، بغيـة تقـديم فائـدة علميـة لكـل دولـة عضـو فـي منظمـة  القصور القضائي

المـرأة العربيــة، والهــدف مــن ذلـك كلــه هــو الوصــول إلـى أفضــل نظــام حمايــة لحقــوق 

 .المرأة الإنسانية في مختلف المجالات

 

توعيـــة المـــرأة العربيـــة بشـــكلٍ عـــام والمـــرأة الأردنيـــة بشـــكلٍ خـــاص، بكامـــل حقوقهـــا  -4

ز حمايــــة الشــــرعية والقانونيــــة، وب الحاجــــة إلــــى إيجــــاد بيئــــة تشــــريعية وقضــــائية تعــــزِّ

وضــمان هــذه الحقــوق، ومــن أجــل تحقيــق هــذه التوعيــة، فــإنَّ الأمــر يتطلَّــب تركيــز 

الاهتمام على هذه الحقـوق مـن قبـل الجهـات الحكوميـة والجامعـات والمعاهـد، وذلـك 

الوقـوف علـى بعقد المزيد من الدورات والندوات المتخصصة لمناقشة هذه الحقوق، و 

 .ـا اية التشريعية والقضائية لهــــمدى توفر الحم

 

التأكيــد علــى اســتقلالية القضــاء؛ لأنَّ القضــاء المســتقل والنزيــه، يُشــكل أهــم ضــمانة  -5

 .لحقوق الإنسان بصفةٍ عامة، ولحقوق المرأة بصفةٍ خاصة 

 

شـــكلٍ اســـتخدام وســـائل الاتصـــال والإعـــلام لتوعيـــة المجتمـــع بشـــكلٍ عـــام، والمـــرأة ب -6

خــاص بالقضــايا الشــرعية والقانونيــة التــي تهــم المــرأة، وبــالإجراءات الواجــب اتباعهــا 

لممارســة حقوقهــا فــي مجالاتهــا المختلفــة، ويشــمل ذلــك إعــداد المزيــد مــن الدراســات 

حول واقع الحماية القضائية لحقوق المـرأة الإنسـانية، باعتبـار أنَّ هـذه الدراسـة، تُعـدُّ 

عهـــا علـــى مســـتوى الأردن فـــي مجـــال حمايـــة وضـــمان هـــذه الدراســـة الأولـــى مـــن نو 

 .الحقوق على الصعيد القضائي
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نوصـــي بإيجـــاد محكمـــة عربيــــة لحقـــوق الإنســـان علــــى غـــرار المحكمـــة الأوروبيــــة،  -7

ز الدور الرقابي الفعَّال لحماية حقوق الإنسان ومنهـا  باعتبار أنَّ هذه المحكمة ستعزِّ

 .حقوق وحمايتها على الصعيد القضائي حقوق المرأة، بما يكفل احترام هذه ال

 

وأخيراً، ندعو المرأة الأردنيـة إلـى أنَّـه إذا شـعرت أنَّ هنـاك نصـاً قانونيـاً مـا لا يحقـق  -8

العدل والإنصاف أو لا يسعفها في رفع ظلم تعرضـت لـه، أو منـع اعتـداء أو تمييـز 

ة بحقوقهـا، الحالة لـدى أي مـن الجهـات المعنيـوقع عليها، أن تبادر إلى توثيق هذه 

وابحثي عن وسائل تمكنك من العمل مع آخـرين لهـم اهتمـام مشـابه للسـعي بـالطرق 

الديمقراطيــة الســليمة والمشــروعة، مــن أجــل تعــديل هــذا الــنص أو إلغــاءه أو إضــافة 

وصــوناً لحقوقــك، ومــن أجــل إيجــاد حمايــة قانونيــة  نصــوص جديــدة ؛ تحقيقــاً للعدالــة

 .وقضائية أفضل

  

  ،،، قـــــفيي التو ـه ولـوالل
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  ، التي تناولتها

  .والبطاقات الوصفية الخاصة بكل حكم منها
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